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ومن سيئات , ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ,ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له, أعمالنا

 .ًأن محمدا عبده ورسولهوأشهد , شريك له
يوصله  ن حاجته إلى معرفة ماينفك ع فإن المسلم وهو يسير إلى ربه تعالى لا :أما بعد

 وإن مـن أجـل ,صلى الله عليه وسلم, وذلك لا يكون إلا بالعلم الشرعي الموروث عـن الهـادي البـشير إليه
ِالعلوم علم الفقه وأصوله َ حيـث  وموضوع هذين العلمين الجليلين هو أفعال المكلفين من ,ِ

 والفقه من حيـث , فأصول الفقه من حيث الأدلة الإجمالية,حكمها المستنبط من أدلة الشرع
َالفقهية المتضمن  َ وإن مما تفرع عنهما مما لا يستغني عنه الفقيه علم القواعد,الأدلة التفصيلية
ل ِّ وذلك لأنها تجمع المسائل الكثيرة المشتركة تحت حكم كلي واحـد يـسه,للضوابط الفقهية

 .على الفقيه الوصول إلى الحكم من أقرب طريق
وحيث إن االله تبارك وتعالى قد يسر لي الانضمام للدراسة في المعهـد العـالي للقـضاء, 
وكان من متطلبات الدراسة بحث تكميلي يقدمه الطالب لنيل درجة الماجستير, فقد اخترت 

ًموضوعا جديرا بالبحث, وهو موضوع ًجمعـا .. تعلقة بالحقوق الماليةالضوابط الفقهية الم(  :ً
 .)ودراسة

 ومـن االله ,وقد بذلت وسعي في جمع الضوابط الفقهية التي تتعلـق بـالحقوق الماليـة 
 .العون والتسديد
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ِّيتعلـق بـالحقوق الماليـة وكـل مالـه  ٌالمتأمل في الواقع يجد أن الحاجة ماسة لدراسة ما
 لتنـتظم أمـور ; الناس, حيث أولى الشارع الحكيم هذا الجانب عناية خاصةصلة بمعاملات

ُالمعاش, فيثمر هذا قوة وتماسكا في المجتمع المسلم, حيث تصان الحقوق وتحفظ, ومـن هنـا  ُ
 .أهمية بالغة) الضوابط الفقهية المتعلقة بالحقوق المالية(كان لدراسة 

ُّكـان محلهـا  ما:   بالحقوق المالية هو لموضوع البحث إلى أن مقصوديً وأشير إيضاحا
 .)١(أو لها تعلق بالمال المال,

يتعلق بها من عدة جوانب,وقد  وإن من المعلوم أن الحقوق المالية يمكن دراستها وما
اخترت جانب الضوابط الفقهية المتعلقة بهذا الحق,وكان سبب اختياري لهذا الجانب في هذا 

 :الموضوع هو
 أهمية فقهية كبيرة; حيث إنها تجمع الفروع الجزئية المشتتة, تحت لهذه الضوابط أن −١

ِّرابط واحد يسهل الرجوع إليها ويجعلها قريبة المتناول ُ.  
َأن الضابط الفقهي يدخل فيه كثير من المسائل الفقهية, فهو يسهل اندراج الكثير  −٢ ِّ

 . من الفروع والتطبيقات تحته
 بـالحقوق الماليـة مـن الموضـوعات المهمـة للفقيـه أن الضوابط الفقهية المتعلقـة −٣

 لمعرفة الحقوق وأصـحابها,  ولـذا دفعتنـي الرغبـة ;والقاضي على وجه التحديد

                                                 

, )٤٣٣ص (, والمدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور)١٦ص(الملكية في الشريعة الإسلامية للخفيف  : ينظر)١(
 .)٢٤٥ص(والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان 
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 .  لجمعها لتكون معينة على أداء المهمة في هذا الباب
ً أن في هــذا الموضــوع عرضــا للفقــه بطريقــة جديــدة مبنيــة عــلى فهــم المــسائل −٤

 .واستيعابها
سائل المستجدة بالضوابط الفقهية يساعد على معرفة أحكامها وأحكام  أن ربط الم−٥

 .مثيلاتها
*אאאאW 

بعد البحث و الاطلاع حول ما كتب في مجال الضوابط و القواعد الفقهية, لم أقـف  
وإنما كان هناك دراسات تـشترك , على دراسة علمية سابقة تناولت هذا الموضوع بخصوصه

 : هذه, وبيان ذلك على النحو الآتيحثيبفي الموضوع العام مع موضوع 
القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها للباحث عبد العزيز محمد عبدالباقي, ـ ١

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهـد العـالي للقـضاء, 
 .هـ١٤٢٧عام 

 للباحـث محمـد  بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقودالقواعد الفقهية المتعلقة ـ ٢
وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقـارن بالمعهـد العـالي العبدلي, 

 .هـ١٤٢٩للقضاء, عام 
وهو  للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ, الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات ـ ٣

 المقارن بالمعهـد العـالي للقـضاء, عـامبحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه 
 .هـ١٤٢٤
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الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها الفقهية للباحث ماجـد بـن هـلال ـ ٤
وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجـستير في الفقـه المقـارن بالمعهـد العـالي , شربه

 . هـ١٤٢٥ للقضاء, عام
 ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في كتابه الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ـ ٥

ًإحكام الأحكام جمعا وتوثيقا ودراسة للباحث وهو بحث مقـدم  ناجي العتيبي, ً
 .هـ١٤٢٦لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء, عام 

ًالقواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابـن عبـد الـبر جمعـا ودراسـة وتطـ ٦ ًبيقـا ً
للباحث أحمد آل الشيخ, وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن 

 .هـ١٤٢٩بالمعهد العالي للقضاء, عام 
الضوابط الفقهية في الإجارة لعاصم اللحيدان خطة بحث تكميلي مقدمة لقـسم  ـ ٧

 .هـ١٤٣٠الفقه في هذا الفصل من العام
 البسام خطة بحـث تكمـيلي مقدمـة لقـسم الضوابط الفقهية في القرض لعبداالله ـ ٨

 .هـ١٤٣٠الفقه في هذا الفصل من العام
الضوابط الفقهية في الوكالة لطارق العريني خطة بحـث تكمـيلي مقدمـة لقـسم  ـ ٩

 هـ١٤٣٠الفقه في هذا الفصل من العام
الضوابط الفقهية في القبض لعمر الربيعان خطة بحث تكمـيلي مقدمـة لقـسم  ـ ١٠

 .هـ١٤٣٠ا الفصل من العامالفقه في هذ
الضوابط الفقهية في فسخ العقود لعبدالعزيز المزيد خطة بحث تكميلي مقدمـة  ـ ١١

 .هـ١٤٣٠لقسم الفقه في هذا الفصل من العام
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 عـام, هذه البحوث منها ما هو خاص بعالم أو إمام معين, بخلاف موضوع بحثي فهوو
لفقهيـة الـضوابط ا( فقهية مغايرة لموضوع  في أبوابفلم أتقيد فيه بمثل ذلك, و منها ما هو

 .كما أنها لم تتفق معي في الضوابط المذكورة, الذي هو موضوع بحثي) المتعلقة بالحقوق المالية
ُّ ليكون المعنـي ;ولأهمية تناول جميع الضوابط الفقهية في هذا الباب على وجه العموم ِ ْ

 مـع أهميـة جمعهـا في −ث اسـتقلالا بها مستحضرا لها, وحيث إنني لم أجد من أفردها بالبح
  .ُعمدت إلى البحث عنها وجمعها ودراستهاـ باب واحد 

אW 
ً تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها; ليتضح المقصود مـن −١ ً

 .دراستها
الاتفاق من  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق −٢

 .مظانه المعتبرة
 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي−٣

أ ـ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خـلاف وبعـضها محـل 
 .اتفاق

ب ـ ذكر الأقوال في المسألة, وبيان من قال بها من أهل العلـم, ويكـون عـرض 
 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

تصار على المذاهب الفقهية المعتبرة, مع العناية بذكر مـا تيـسر الوقـوف ج ـ الاق
عليه من أقوال الـسلف الـصالح, وإذا لم أقـف عـلى المـسألة في مـذهب مـا 

 .فأسلك فيها مسلك التخريج
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 .د ـ توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية
ن هـ استقصاء أدلة الأقوال مـع بيـان وجـه الدلالـة, وذكـر مـا يـرد عليهـا مـ

 .وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة, مناقشات, و ما يجاب به عنها إن كانت
 .وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت, و ـ الترجيح مع بيان سببه

 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصـلية في التحريـر والتوثيـق والجمـع − ٤
 .والتخريج

 :  أتبع في دراسة الضوابط الفقهية المنهج التالي−٥
 .  ذكر صيغ الضابط:ًأولا
 .  ذكر معنى الضابط:ًثانيا
 .  ذكر مستند الضابط:ًثالثا
 .  دراسة الضابط:ًرابعا

 .  ذكر التطبيقات الفقهية للضابط:ًخامسا
 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد− ٦
 . العناية بضرب الأمثلة, خاصة الواقعية−٧
 . تجنب ذكر الأقوال الشاذة−٨
 .ّاية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث العن−٩
 . ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل−١٠
 تخريج الأحاديث من مـصادرها الأصـلية وإثبـات الكتـاب والبـاب والجـزء −١١
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إن لم تكـن في الـصحيحين أو −والصفحة, وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها 
 .أكتفي حينئذ بتخريجها منهما فإن كانت كذلك ف−أحدهما

 .والحكم عليها,  تخريج الآثار من مصادرها الأصلية−١٢
أو مـن كتـب ,  التعريف بالمصطلحات من كتب الفـن الـذي يتبعـه المـصطلح−١٣

 .المصطلحات المعتمدة
 توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليهـا بالمـادة والجـزء −١٤

 .والصفحة
عناية بقواعد اللغة العربيـة والإمـلاء وعلامـات الترقـيم, ومنهـا علامـات  ال−١٥

التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميـز 
 .العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة

 . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات−١٦
المشهورين بإيجـاز بـذكر الاسـم والنـسب وتـاريخ الوفـاة  ترجمة الأعلام غير −١٧

وأهـم مؤلفاتـه ومـصادر , والمذهب العقدي والفقهي والعلم الذي اشـتهر بـه
 .ترجمته

ِّ إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف بها −١٨ ُ
 .مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك
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 : مراجع البحث−١٩
 :أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي

 .عنوان الكتاب  − أ
 .اسم المؤلف والمحقق إن وجدب ـ 
 .الدار أو الناشرت ـ 

 . سنة الطبع ورقم الطبعة−ج 
 :وهي,  أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها−٢٠

 .فهرس الآيات القرآنية -١
 .ارفهرس الأحاديث والآث -٢
 .فهرس الأعلام والفرق -٣
 .فهرس المراجع والمصادر -٤
 .فهرس الموضوعات -٥
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*אW 
 .قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة

 :المقدمة
 ,والدراسات السابقة في الموضوع وأسباب واختياره, أهمية الموضوع, :وتشتمل على
 . ومنهج البحث المتبع

 :التمهيد
 :لاثة مباحثوفيه ث

 .التعريف بالضوابط الفقهية, وتحته مطلبان: المبحث الأول
 .ً مركباًتعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لفظا: المطلب الأول
 .ًتعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا: المطلب الثاني

 .التعريف بالحقوق المالية, وتحته مطلبان:المبحث الثاني
 .ًالحق المالي باعتباره لفظا مركباالتعريف ب: المطلب الأول
 .ًالتعريف بالحق المالي باعتباره لقبا: المطلب الثاني
 .أقسام الحقوق المالية, وتحته مطلبان: المبحث الثالث

 . تقسيم الحقوق المالية عند الفقهاء :المطلب الأول
 .  تقسيم الحقوق المالية عند القانونيين:المطلب الثاني
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 .ضوابط الفقهية المتعلقة بأكثر من حق ماليال: الفصل الأول
 :  وفيه خمسة مباحث

وفيـه , )١(إذا ازدحم حقان على المال, فإن أقواهما مقـدم عـلى الآخــر:  المبحث الأول
 :خمسة مطالب

 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .ابطدراسة الض: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ,)٢(حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها إذا وجد أحد الشيئين:  المبحث الثاني

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: لخامسالمطلب ا
                                                 

المعيار المعرب والجـامع المغـرب عـن فتـاو أهـل أفريقيـة والأنـدلس والمغـرب  لأبي العبـاس أحمـد الونشريـسي   )١(
)٣/٢١٢(. 

 .)٤/٥٢(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني  )٢(
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 ,)١(الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقـوق المتعلقـة بالذمـة:  المبحث الثالث
 : وفيه خمسة مطالب

 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .طبيق على الضابطالت: المطلب الخامس
 :وفيه خمسة مطالب, )٢(يمنع جواز البيع تعلق حق االله تعالى بالمال لا:    المبحث الرابع

 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 يشترط فيه التكليـف, ومـا غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا ما :امسالمبحث الخ

 :وفيه خمسة مطالب, )٣(فيه حق العبادة يشترط غلب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول

                                                 

 ).٤٠٦ص (الفتاو السعدية   )١(

 .)١٨٠/ ٢(بسوط  الم )٢(

 ).٢٩٩/ ق ( )  ٢/٥٣١( القواعد للمقري   )٣(
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 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 :وفيه خمسة مباحث, الضوابط الفقهية المتعلقة باستيفاء الحق المالي: الفصل الثاني

جـزاء مـع العمـد لم تقـع موقـع لأحقوق الأموال إذا لم تقـع موقـع ا: المبحث الأول
 :وفيه خمسة مطالب ,)١(جزاء مع الخطألأا
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 . دليل الضابط:المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
كل من عليه مال يجـب أداؤه فإنـه إذا امتنـع مـن أداء الحـق الواجـب : المبحث الثاني

 :وفيه خمسة مطالب, )٢(فيستحق العقوبة والتعزير
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني

                                                 

 .)١٥/٣٠٥(الحاوي  الكبير  )١(

 .)٢٧٩−٢٧٨/ ٢٨( فتاو ابن تيمية  )٢(



 
 

 

א 

 
 ١٤ 

 .دليل الضابط: لب الثالثالمط
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
, )١(صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخـذه لحقـه: المبحث الثالث

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .بطدليل الضا: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
وفيـه , )٢(ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يـسقط بمـضي وقتـه: المبحث الرابع

 :خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 . الضابطدراسة: المطلب الرابع

                                                 

 .)٤٩/ ٢٣(  المبسوط )١(

 .)٤٩٣/ ١١(الكبير  الحاوي )٢(



 
 

 

א 

 
 ١٥ 

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
وفيـه خمـسة , )١( الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكـارهمن لزم: المبحث الخامس

 :مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .لتطبيق على الضابطا: المطلب الخامس
 :وفيه ستة مباحث ,الضوابط الفقهية المتعلقة بتملك الحق المالي: الفصل الثالث

 :وفيه خمسة مطالب, )٢(الحقوق تورث كما يورث المال: المبحث الأول
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .ة الضابطدراس: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 

                                                 

 .)١٤/٢٩٥(والمغني  .) ١٠/٧١(,  ) ٣٨٧/ ٤(  المبدع )١(

 .)٢/٥٥( المنثور  )٢(



 
 

 

א 

 
 ١٦ 

 :وفيه خمسة مطالب, )١(كل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه بحقوقه: المبحث الثاني
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .على الضابطالتطبيق : المطلب الخامس
 ,)٢(ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينـت لم يـدخلها تخيـير: المبحث الثالث

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
و فيـه خمـسة  ,)٣(ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بـالموت: لمبحث الرابعا

 :مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول

                                                 

 . )٣/١٧٢(وي الكبير الحا )١(

 .)١٢/٢٢٩(الحاوي الكبير  )٢(

 .)١٥/٣٣٣) (٤/٦٠(الحاوي الكبير )٣(



 
 

 

א 

 
 ١٧ 

 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ,)١(يستحق المشروط له من الربح بعمله في مـال غـيرهمن لا مال له : المبحث الخامس

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 فـلا يحـل شيء منهـا إلا بوجـه الأصـل في الحقـوق الماليـة المنـع,: المبحث الـسادس

 :وفيه خمسة مطالب  ,)٢(شرعي
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث

                                                 

 .)١٢٩−٤/١٢٨(شرح الزركشي  )١(

 . )٢٢٤ /١( المفهم في تلخيص ما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي  )٢(



 
 

 

א 

 
 ١٨ 

 .دراسة الضابط: المطلب الرابع
 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 :وفيه مبحثان ,الضوابط الفقهية المتعلقة بالمنفعة المالية: الفصل الرابع
كل شيء مادي أو غير مادي ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم : المبحث الأول

 :وفيه خمسة مطالب ,)١(القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .بطدراسة الضا: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
وفيـه  ,)٢(كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العـوض عنهـا: المبحث الثاني

 :خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

                                                 

 .)١٩٩ص ( نقلا عن الفعل الضار للأستاذ  الزرقا )١٢٩/ م ( مشروع القانون المدني الموحد )١(

 ).٥/٣٠١( عارضة الأحوذي )٢(



 
 

 

א 

 
 ١٩ 

 .بيق على الضابطالتط: المطلب الخامس
 .أهم نتائج البحث وتوصياته :الخاتمة وفيها

 :الفهارس العامة
 . فهرس الآيات القرآنية−١
 . فهرس الأحاديث والآثار−٢
 . فهرس الأعلام والفرق−٣
 . فهرس المراجع والمصادر−٤
 . فهرس الموضوعات−٥ 
 



 
 

 

 
 ٢٠ 

 
 
 
 
 
 

†;;;;;;;;;îèànÛa 

 :ثلاثة مباحثوفيه 
 .ريف بالضوابط الفقهية التع: المبحث الأول 
 .التعريف بالحقوق المالية : المبحث الثاني 

  .أقسام الحقوق المالية : المبحث الثالث 
 



 

 
 ٢١ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول 
òîèÔÐÛa@ÁiaìšÛbi@ÑíŠÈnÛa@@ @

 :وفيه مطلبان
ًتعريف الضوابط الفقهية باعتبار لفظا مركبا: المطلب الأول ً. 
 . الفقهية باعتبارها لقباتعريف الضوابط: المطلب الثاني

 
 



 
 

 

אאאא 

 
 ٢٢ 

 

  المطلب الأول
òîèÔÐÛa@ÁiaìšÛa@ÑíŠÈm@bÄÐÛ@bç‰bjnÇbi@bj×ŠßĆ@ @

WאאW 
ُ لزوم الشيء وحبـسه,  ولـزوم شيء لا يفارقـه  : جمع ضابط, والضبط هو:الضوابط ْ َ 

ُوضبط الشيء حفظه بالحزم ,في كل شيء ْ ُِ ْ  : ضابط وضنبطيورجل ,, والرجل ضابط, أي حازمَ
َقوي شديد, والضبط إحكام الشيء وإتقانه, وضبط الكتاب ونحوه أصلح خلله  َ َ)١( . 

 .تعدو الحبس والحصر والقوة ٍوللضبط معان أخر, ولكن أغلب معانيه لا
WאאW 

ُالغالب, فيما اختص بباب و قصد به نظم « : الضابط بقوله)٢(عرف ابن السبكي ِ ٍصور ُ
 معنـى يقـرب وقد تتابعت تعريفات العديد من العلماء عـلى.  )٣(»متشابهة, أن يسمى ضابطا

                                                 

 ).١/٥٣٣ (المعجم الوسيط, )١١/٣٣٨) (ضبط(, مادة , وتهذيب اللغة)٧/٣٤٠) (ضبط(لسان العرب ,مادة ) ١(

 قـاضي القـضاة, ; أبو نصر الملقب بتاج الـدين; الكافي السبكي الأنصاري الشافعي هو عبد الوهاب بن علي بن عبد)٢(
ولد في القاهرة,وانتقل إلى دمشق مع والده, فسكنها  ,ية في القرن الثامنعلماء الشافع كان من أبرز ;المؤرخ, الباحث

وكان طلق اللسان, قوي الحجـة, انتهـى إليـه ) من أعمال المنوفية بمصر(نسبته إلى سبك ).  هـ٧٧١(سنة  وتوفي بها
والإبهـاج في أصـول « ,»طبقات الـشافعية الكـبر والوسـطى والـصغر« :من مؤلفاته. القضاء في الشام وعزل

, وشـذرات الـذهب  )٣/٢٣٢(الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة : راجع في ترجمته. »وجمع الجوامع«, »الفقه
 .)٤/١٨٤(الأعلام و, ) ٦/٢٢١(

 ).١/٢١(» الأشباه والنظائر« :ينظر) ٣(



 
 

 

אאאא 

 
 ٢٣ 

, ولكن من خلال التتبع لاستعمالات العلماء للفظة الضابط نجـد )١(من تعريف ابن السبكي
أنهم قد يطلقونه على غير المعنى المذكور, ولذا فقد صرح ابن السبكي بأن المعنى الذي ذكره 

 : هو الغالب, ومن هذه الاستعمالاتللضابط
 كل ذكـر لـيس بينـه :ضابط العصبة« :مثاله ;إطلاق الضابط على تعريف الشيء -١

 . )٢(»وبين الميت أنثى
 ;إطلاقه على المعيار الذي يكون علامة على تحقـق معنـى مـن المعـاني في الـشيء -٢

 .)٣(»..ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف هو كذا« :ومثاله قولهم
ضابط مـسائل « : مثل قول ابن السبكي;طلق على تقاسيم الشيء, أو أقسامهقد ي -٣

 يقع الطلاق فيه بالمسمى, ومنها ما يقع بمهر المثل, ومنهـا مـا  فإن منها ما:الخلع
 .)٤(»يقع رجعيا, ومنها مالا يقع أصلا

ــدة ولا ضــابطا -٤ ــل قاع ــة لا تمث ــة عادي ــام فقهي ــه عــلى أحك ــد يطلقون ــق ًق  وف
نفل دون الفـرض إلا  ليس لنا وضوء يبيح ال:ضابط« :ولهممصطلحاتهم, مثل ق

 الجنب إذا تيمم, وأحدث حدثا أصـغر, ووجـد مـاء :وذلكفي صورة واحدة, 
 . )٥(»يكفيه للوضوء فقط, فتوضأ, فإنه يباح له النفل دون الفرض

                                                 

 ).١/٣٠( »توحيشرح الكوكب المنير للف«,  و)١٦٦ص( »الأشباه والنظائر لابن نجيم« :ينظر) ١(

 ).٢/٣٠٧(الأشباه والنظائر لابن السبكي ) ٢(

 ).١٢٠ـ١/١١٩(الفروق للقرافي )  ٣(

 .)١/٣٠٤(الأشباه والنظائر ) ٤(

 .)٥١٢ص ( الأشباه والنظائر  للسيوطي) ٥(



 
 

 

אאאא 

 
 ٢٤ 

ِوبهذا يتضح لنا أن الضوابط الفقهية لها معنى واسع وشامل لكل ما يحصر ويحـبس,   ُ
بالتقسيم, أو بغيرها, ولـيس  كان بالقضية الكلية, أو بالتعريف, أو بمعيار الشيء, أوسواء أ

 .  غرضنا هنا  استقصاء معاني الضابط, وإنما الغرض التمثيل
WאW 

, »الفهـم«و» العلـم« :الفقه مصدر تدور معانيه وما تصرف منه عـلى معنيـين اثنـين
ً معنى ثالثا)١(قد زاد الزمخشري فيه أخص, و»الفهم«وجانب  فيكـون . )٢( الـشق والفـتح: هوً

 .إطلاق الفقيه على العالم بهذا المعنى لأنه يشق الأحكام, ويفتح المستغلق منها
ُالفقه العلم بالشيء والفهم له « )٣(قال ابن منظور ُ ْ ِ«)٤(. 

                                                 

والتفـسير  مـن أئمـة العلـم بالـدين ., جار االله, أبو القاسـمالزمخشريمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي )   ١(
 فلقـب ً,  وسافر إلى مكة فجاور بهـا زمنـا)من قر خوارزم (لد في زمخشر و كان معتزلي المذهب, .دابلآواللغة وا
كتبـه أشـهر .  هــ٥٣٨ سـنة فتـوفى فيهـا) مـن قـر خـوارزم(وتنقل في البلدان, ثم عاد إلى الجرجانيـة  بجار االله,

البلغة فى تـراجم أئمـة , و )١٥٦−١٥١/ ٢٠( أعلام النبلاء سير :تنظر ترجمته في .)أساس البلاغة(, و)الكشاف (
 ). ٧/١٧٨( الأعلام , و)٧٥ص(النحو واللغة 

 .)٣/١٣٤(الفائق في غريب الحديث ) ٢(

 . الحجـةيمام  اللغولإ اي;فريقلأ اينصاري الرويفعلأ اابن منظور جمال الدين ; أبو الفضل;محمد بن مكرم بن علي) ٣(
 ,  وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة, ثـم ولي القـضاء في طـرابلس,ولد بمصر.لأنصاري امن نسل رويفع بن ثابت
: قـال ابـن حجـر , وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد, وعمي في آخر عمره, هـ٧١١ سنة وعاد إلى مصر فتوفى فيها

مختـصر (و ) انىمختـار الاغـ(,ومـن كتبـه ) لـسان العـرب(أشهر كتبـه .  المطولةكان مغر باختصار كتب الأدب
شذرات الذهب لابن , و ) ١٦−٦/١٥(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ترجمتهفي ينظر . )مفردات ابن البيطار

 ).٧/١٠٨(, و الأعلام  )٨/٤٩(العماد 

 ).١٣/٥٢٢(لسان العرب ) ٤(



 
 

 

אאאא 

 
 ٢٥ 

ُّالفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح, يدل على إ «:)١(وقال ابن فارس َّدراك الشيء ٌ ِ
ِوالعلم به ْ ُفقهت الحديث أفقهه: تقول. ِ َْ ْ َُ ْوكل علم بشيء فهـو فقـه. ِ ِ ٍِ ٍ ْ َلا يفقـه ولا : يقولـون. ُّ ْ َ

َينْقه ِّ ثم اختص بذلك علم الشريعة, فقيل لكل عالم بالحلال والحرام,َ ّ ُ َّ    .)٢(»فقيه: ُ

אWאאW 
العلـم بالأحكـام الـشرعية العمليـة «: أشهرها  أنـهومن ,ُذكر للفقه تعريفات كثيرة
 .)٣(»ُالمكتسب من أدلتها التفصيلية

ِومن خلال الاستقراء لإطلاق هذه اللفظة نجد أن مدلولها لم يكن واحـدا عـلى مـر  ِ ِ
العصور, وإنما كان مدلولها في العصور الأولى لهذه الأمة  واسعا, فيشمل العلـم والفهـم في 

عتقاد, والآداب, والأحكام لأفعال المكلفين, ثم جد اصـطلاح  يقـصر  في الا;دين الإسلام
ِمعنى الفقه على أحكام المكلفين, وذلك بعد أن بدأ أتباع المـذاهب بنـشر مـذاهب أئمـتهم, 

َّوالعناية بها, ويقدر ذلك الزمن منذ أواخر القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا ُ)٤(. 

                                                 

دب, لأ مـن أئمـة اللغـة وا.بو الحسين, أ زكرياء القزويني الرازي المالكيالإمام العلامة المحدث  أحمد بن فارس بن) ١(
  ., وإليها نسبته) هـ ٣٩٥( الري فتوفي فيها سنة أصله من قزوين, وأقام مدة في همذان, ثم انتقل إلى

, وسـير أعـلام النـبلاء ) ٣/١٣٢( شـذرات الـذهب :ترجمتـهفي  ينظر .)المجمل(, و )مقاييس اللغة(من تصانيفه 
   .)١/١٩٣(,و الأعلام ) ١٠٦−١٧/١٠٣(

 ).٤/٤٤٢(معجم مقاييس اللغة ) ٢(

,  والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )٤١ص(, والتمهيد للإسنوي ) ١/٢٤٤(رفع الحاجب للسبكي : ينظر)  ٣(
)١/١٥(. 

 ).٣٨ص(, والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين )٤٤−١/٣٩(المدخل المفصل للدكتور بكر أبو زيد : ينظر) ٤(



 
 

 

אאאא 

 
 ٢٦ 

 

 المطلب الثاني 
@ÁiaìšÛa@ÑíŠÈmbjÔÛ@bç‰bjnÇbi@òîèÔÐÛaĆ@ @

حكـم أغلبـي « :هناك تعريفات متعددة للضوابط الفقهية باعتبارها لقبا, ومنها أنهـا
 .)١( »يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة

ما انتظم صورا متشابهة في  موضوع  واحد, غير ملتفت فيهـا « :وعرفه بعضهم  بأنه
  . )٢(» معنى جامع مؤثرإلى

وقد لاحظ بعضهم على هذا التعريف أنه عام, والأولى أن يخص بالضوابط الفقهيـة 
ما انتظم صورا متشابهة في باب فقهي واحـد, غـير ملتفـت فيهـا إلى معنـى جـامع « :فيقال
 .)٣(»مؤثر

 
 

                                                 

 ).١/٤٠(الضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرالقواعد و) ١(

 ).٦٧ص (القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ) ٢(

 .)٢٢ص (القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية  )٣(



 

 
 ٢٧ 

 
 
 
 
 

 

 المبحث الثاني 
òîÛb½a@ÖìÔ§bi@ÑíŠÈnÛa@@ @

 :وفيه مطلبان
ًالتعريف بالحق المالي باعتبار لفظا مركبا: المطلب الأول ً. 
 .ً التعريف بالحق المالي باعتباره لقبا:المطلب الثاني

 



 
 

 

אאא 

 
 ٢٨ 

 

 المطلب الأول
bÄÐÛ@ê‰bjnÇbi@ïÛb½a@Õ§bi@ÑíŠÈnÛabj×Šß@@ @

WאW 
ّالحاء والقاف أصل واحد, وهـو يـدل عـلى إحكـام الـشيء وصـحته«  :, والحـق)١(»ٌ

ٌباطل, وجمعه حقوق وحقاقنقيض ال« ُ ُ, وحق الأمر يحق ويحق حقا وحقوقـا..ُ ً ُّ َ َُّ ُّ َُّ َ ِ ُ ً صـار حقـا  :ْ َ َ
ُمن أسماء االلهِّ تعـالى, أو مـن صـفاته, والقـرآن,«, والحق )٢(»َوثبت ُْ ِ ِ ِ ِوضـد الباطـل, ِ ِ ُّ والأمـر  ِ

ُالمقضي, والعدل والإسلام, والمال,والملك, ْ ُ ُ َِ ُِ ْ ْ َ ُّ ُوالموجود الثابت ْ ِ ُ ُ, والصدق, والموت,َ ُ ْ ُوالحـزم, ِ َْ 
ِوواحد الحقوق ُ ُ«)٣(. 

WאאW 
أبي عـلي  من التعريفـات للحـق, ومـن أوائلهـا تعريـف القـاضي ًذكر الفقهاء عددا
ْالحسين بن محمد المرو ُ اختصاص مظهـر فـيما يقـصد لـه :الحق« :, حيث قال)٤(ِذي الشافعيُّ ِ ُ

  . )٥(»شرعا

                                                 

 .)٢/١٥(معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(

 ).١/٣٦٨) (ح ق ق(, مادة كم والمحيط الأعظمحالم) ٢(

 .)١١٢٩ص () ح ق ق(, مادة  المحيطالقاموس) ٣(

َالحسين بن محمد بن أحمد القاضيهو العلامة ) ٤( َ ْ َ ُ َُ ِ ِ َّ ْ َ ُّأبو علي المروذي ;ُُ ْ ُِ ُِّ َ ٍّ َ َ, شيخ الشافعية بخراسان, ََ َ َ ُ ُِ َّ ِْ ِ َّ َ من أَ ْ ِصحاب الوجـوه في ِ ُ ُ َ ِْ
َالمذهب ْ ْ, كان من أوعية العلم, وكان يلقب بحبرَ َ ُ ُ َ َ ْ َّْ َ ََ َْ َِ ِ ِ ِ َالتعليقـة الكـبر (:, ومن كتبهَّمةُ الأَِ ْ ُ َالفتـاو(َ, و)َ  تـوفي سـنة .)َ
 .)٢٦٢−١٨/٢٦٠(, وسير أعلام النبلاء )١/٢٤٤( طبقات الشافعية :ترجمتهفي  انظر .هـ٤٦٢

 ).١٥٠ص ( . طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية:ينظر) ٥(



 
 

 

אאא 

 
 ٢٩ 

بعض الباحثين المعاصرين القيمة العلمية لهذا التعريف, وذلك من نواح وقد أوضح 
 :عدة

, وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن )اختصاص: (أ ـ أنه عرف الحق بأنه
 .غيره من الحقائق الشرعية

هو الذي يكاد ينتهي إليه البحث القانوني بعد ) اختصاص(ب ـ أن تعريف الحق بأنه
 .رفة ماهية الحق وقوامهطول تخبط في مع

يبـين أن طبيعـة هـذا ) مظهر فـيما يقـصد لـه(جـ ـ أن وصف هذا الاختصاص بأنه 
الاختصاص تقوم على وجود آثار وثمار ونتائج يختص بها صـاحب الحـق, دون 

 . غيره في الأشياء التي شرع الحق فيها والتي قد تكون مادية أو معنوية
امس الهجري, مما يـدل عـلى أن فقهـاء الـشريعة د ـ أنه تعريف أحد فقهاء القرن الخ

ًالقدامى قد قاموا بتعريف الحق تعريفا صحيحا, فـالتعريف أوضـح عـلى وجـه  ً
الدقة حقيقتين مرتبطتين بجوهر الحق, زعم رجال القانون أنهـم هـم أصـحاب 

, وهـذا ظـاهر مـن )التـسلط(, و)الاختـصاص  (:وهـي ;الفضل في اكتـشافها
ء صريحا في تعريف القاضي الحـسين, وأمـا التـسلط فالاختصاص جا ;التعريف

 ).مظهر فيما قصد له(فظاهر من قوله وهو المكنة من الانتفاع بآثار الحق 
 التعريف فيه النص على أن الحق مستمد من الشرع, فـلا عـبرة بـالحقوق الغـير −هـ

 . )١(ًمعتبرة شرعا

                                                 

 ).٤٠−٣٨ص (ولي نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للخ )١(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٠ 

אאW 
قـوال والعقائـد والأديـان والمـذاهب باعتبـار الحكم المطابق للواقع يطلق عـلى الأ«

وهذا التعريف  غير جامع لكل ما يطلق عليه لفظ الحق . )١(»اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل
 .عند الفقهاء

אאW 
اختصاص يقرر به الشرع سلطة على شيء, أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا  لمـصلحة  «
 . )٢(»معينة

ًريف يمكن أن يلحظ عليه أن فيه طولا, وأنه ذكر في التعريف ماليس مـن وهذا التع
 ., وهذا ثمرة من ثمرات الحق)تحقيقا لمصلحة معينة(, وهو قوله َّماهية المعرف

אאאW 
ًاختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا« ً«)٣(. 

  كالصلاة,;لحقوق الدينية لأنه يشمل أنواع ا;ويبدو أن هذا التعريف هو أولى وأنسب
 ; كحق الطاعة للوالدين, والحقوق العامة; كحق التملك, والحقوق الأدبية;والحقوق المدنية

 . كحق الولاية على النفس; كحق النفقة, وغير المالية;كحق الدولة, والحقوق المالية
وأن ويتميز هذا التعريف بأنه أبان ذاتية الحق بأنه علاقة اختصاصية بشخص معين, 

                                                 

 .)٢٨٧ص ( والتوقيف على مهمات التعاريف, )١٢٠ص (التعريفات ) ١(

 .)١٢٣ص( النظريات الفقهية للدريني :ينظر) ٢(

 .)٣/١٠ (ءالمدخل الفقهي العام للزرقا) ٣(



 
 

 

אאא 

 
 ٣١ 

, ولاقتصاره عـلى ذكـر أساسـيات الحـق, وتركـه بعـض )١(منشأ الحقوق هو الشرع الكريم
 ولهــذا فــالتعريف المختــار للحــق ;التفــصيلات التــي ليــست مــن حقيقــة الحــق وماهيتــه

ًاختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا«:هو ً«. 
WאW 

ْ ما ملك; معروفُالمال«: قال ابن منظور َ َته من جميع الأشياءَ َ(«)٢(. 
ِ في الأصل ما يملك من الـذهب والفـضة, ثـم أطلـق عـلى المال« :)٣(َوقال ابن الأثير ُ ُ َ   

ُكل ما يقتنَى ويملك من الأعيان, وأكثر ما يطلق  َُ َ َ َ َلأنهـا كانـت  ;ِ عند العرب على الإبـلالمالْ
َأكثر أموالهم َ«)٤(. 

אWאאW 
 غـير ,المال عند الفقهاء إذا أطلق فإنه يقصد به ما تترتب عليه الأحكام الشرعيةلفظ 

أنهم اختلفوا في العناصر التي يجب أن تتوفر في الشيء حتى يصح إطلاق  المال عليه, ولبيان 
 : نذكر تعريفات الفقهاء كالتاليذلك

 
                                                 

 .)٤/٣٦٦( الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر) ١(

 .)١٠/٣٥٨(, والمحيط في اللغة )٦/٩٩(, الصحاح للجوهري )١١/٦٣٥) (مول(لسان العرب  مادة )  ٢(

ابـن الأثـير ;  أبـو الـسعادات;مجد الـدين; المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العلامة) ٣(
النهايـة (و) كتاب جامع الأصول (: ومن مصنفاته.هـ٦٠٦, توفي سنة الفقيه المحدث اللغوي ,الموصليالجزري ثم 

 .)٦٢−٢/٦٠ (»طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة« : انظر ترجمته في.)في غريب الحديث

 ).٤/٣٧٣(النهاية في غريب الحديث والأثر) ٤(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٢ 

אW 
 :عرف الحنفية المال بتعريفات عديدة أهمها

اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي, وأمكن إحـرازه والتـصرف فيـه عـلى « ـ  ١
 .)١(»وجه الاختيار

ِما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة« ـ ٢ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِّ ُ ُ َ ُ ْ ْ ََ ُ ْْ َ ُْ ََّ«)٢(. 
 .)٣(»موجود يميل إليه الطبع, ويجري فيه البذل والمنع« ـ ٣
 .)٤(»فاع به وقت الحاجةما من شأنه أن يدخر للانت« ـ ٤

ْالمالية تثبت بتمول النَّاس كافة أو بعضهم «:وقد ذكروا ضابطا للمالية فقالوا َِ ِ ْ َ ْ ُّ ُ ََّ ً َّ ْ َُ ِ َ َِ ُ ِ َْ«)٥(. 
 :ويمكننا من خلال هذه التعريفات أن نستخلص عناصر المالية عند الحنفية

 انتقد بعض الحنفية وقد .وأما الآدمي فلا يعتبر مالا عندهم أن يكون غير آدمي, ـ  ١
 . )٦(  لأن العبد وهو آدمي يعتبر مالا عندهم;هذا ولم يرتضوه

خلـق لمـصالح «ُأن يمكن الانتفاع بالشيء, وهذا مـا عـبر عنـه بعـضهم بقولـه  ـ ٢
عـبر عنـه آخـرون بـبعض  و ما ,»به نتفاع لامن شأنه أن يدخر ل ما« و,»الآدمي

                                                 

 ).٥/٢٧٧(البحر الرائق لابن نجيم  نقلا عن الحاوي القدسي ) ١(

 ).٧/١٠(, و رد المحتار )٥/٢٧٧(ئق نقلا عن الكشف الكبير البحر الرا) ٢(

 .)٧/٢٣٥(رد المحتار ) ٣(

 ).٢/١٦٦( شرح التلويح على التوضيح )٤(

 .)١١/٧٦(, والمبسوط )١٠/٧(رد المحتار ) ٥(

 ).٥/٣٠٥(, وبدائع الصنائع )٦/٣٤٨(العناية على الهداية : ينظر) ٦(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٣ 

 .  لوازم المنفعة وهو ميل الطبع
كان  ما«ون الشيء موجودا زمانين فأكثر, وعبر عنه جل فقهاء الحنفية بأنه أن يك ـ ٣

 .)١(, ويقصدون بذلك إخراج المنفعة»دخار لوقت الحاجةقابلا للا
يجـري فيـه البـذل «عبروا عنه بقولهم  أن يكون له قيمة مادية بين الناس, وهو ما ـ ٤

 .»والمنع
אW 

المالك عن غيره  ما يقع عليه الملك ويستبد به :المال (: ـرحمه االلهـ  )٢(قال الشاطبي ـ ١
 .)٣()إذا أخذه من وجهه

 .)٥(»يملك شرعا ولو قل هو كل ما« : المال بقوله)٤(وعرف الدردير ـ ٢
 

                                                 

 .)١١/٧٦(, و المبسوط )٥/٢٣٤(تبيين الحقائق ) ١(

.   , من أئمة المالكية,من أهل غرناطة أصولي حافظ .اطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالش)٢(
الأعـلام , و)١/٣٩٣(فهرس الفهارس : ترجمتهفي انظر .  هـ٧٩٠ توفي سنة). الاعتصام(, و)الموافقات(: من كتبه

)١/٧١.( 

 .)٢/٣٢(الموافقات  ) ٣(

ني عدي بمـصر, وتعلـم , من فقهاء المالكية, ولد في بوي, أبو البركات الشهير بالدرديرأحمد بن محمد بن أحمد العد ) ٤(
 .  هـ١٢٠١بالأزهر, وتوفي بالقاهرة سنة 

تحفـة الإخـوان في علـم (, و)يلمنج التقدير في شرح مختصر خل(, و)أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك( :من كتبه
 .)١/٢٤٤(الأعلام :  انظر ترجمته في.)البيان

 ).٤/٧٤٢(الشرح الصغير على أقرب المسالك ) ٥(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٤ 

َوأما متعلق المـسروق  فهـو« :)١(يقول ابن العربي ـ ٣ ُ ََ ِ ُ ْ َُْ ُِّ َ كـل مـال تمتـد إليـه الأطـما:َ ْ َْ ََ ْ ِ ْ َ ُُّّ َ ٍ ُع, ُ
ُويصلح  ْ َ ْعادة وشرعَُ َ َ ًَ ِ للانتفاع به, فإن منَع منْه الشرع لم ينْفع تعلق الطماعية فيـه, ًاَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ُ ََ ََّ َ ْ َ َُ ُّ ََ ْْ ْ َّ ِ ِ ِ

ًولا يتصور الانتفاع منْه, كالخمر والخنْزير مثلا َ ََ ْ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ُ َّ َ ُ ََ ْ َ ُومنْه كل مـال يـسرع « :, وقال »َ ُ ُ َِ ْ ٍَ ُّ ُ ِ
ِإليه  ْ ِالفساد من الأطعمة والفواكهَ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ْ َْ َْ ََ ُ لأنه يباع ويبتاع وتمتد إليـه الأطـماع, وتبـذل ؛ْ ََ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ُُ ُّ َ َ ََّ َْ َْ ِ ِ

ِفيه نفائس الأموال َ ُْ َ ْ ِ ِ َِ َ«)٢(. 
 :ويمكننا من هذه النصوص أن نستخرج عناصر المالية عند المالكية وهي

 فما لا يباح الانتفاع به شرعا فهو  غير محترم لا ;أن يكون مما يباح الانتفاع به شرعاأ ـ 
 .يتموله الناس فلا يكون مالا , ومالا يجوز تملكه ولا بيعه لا)٣(يجوز تملكه ولا بيعه

  تمـد  مـا«عبر عنه ابن العـربي بقولـه  أن يكون له قيمة مادية بين الناس, وهو ماب ـ 
 .»إليه الأطماع

 .يس بمال عندهم كحبة القمح مثلا ل;فالشيء الحقير
ويصلح عـادة «:عبر عنه ابن العربي بقوله أن يكون فيه منفعة مقصودة, وهو مات ـ 
 .»للانتفاع به

                                                 

ُمحمد  ) ١( َّ َ ِبن عبد االلهِ بن محمد بن عبد االلهِ; ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي, الإمـام, العلامـة, الحـافظ, القـاضي, ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ََ َ ُ َ ّ َ ََّّ َْ ْ ِّ َ ُ ْ ْ ْ ُِ ِّ ِّ َُ َ ْ ِ َ َ ُ َِ
ِصاحب التصانيف ِ ِْ َ ُ ْوكان فصيحا, بليغا, خطيبا, وكان رئيسا محهـ, ٤٦٨ولد سنة . ََّ ُ ً َ ً ً ً َ َْ َ ْ ْ َ ْ َِ َِ َ ََ ِ َتشما, وافر الأموال; بحيث أنشأ ِ ِ ََ َ ُ ْ َ َ َْ ً ِ َ

ًعلى إشبيلية سورا من ماله, وكان صارما ًِ ِ َِ ُْ َ ِْ ِ ْ َِ َكتـاب : مـن مؤلفاتـه.  حتى عزل عن القضاء فأقبل على نشر العلمً حازماَ ِ
مذي( ِّعارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترِّ ْ َ ِّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َ َ ْكوكب الحـديث (, و)َِ ِْ َ َ َوالمسلـسلاتَ ). أحكـام القـرآن(, و)َ

 ).٤/١٢٥(, و العبر في خبر من غبر ) ١٩٦−٣٩/١٩١( سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته .  هـ ٥٤٣توفي سنة 

 .)١٥٤−٣/١٥٣( لابن العربي أحكام القرآن ) ٢(

 ).٤/٣٣٦( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٣(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٥ 

אW 
لا يقع اسم مال  (:أنه قال رحمه االله )٢(عن الإمام الشافعي رحمه االله )١(نقل السيوطيأ ـ 

 ومـا أ ّقلت, وما لا يطرحه الناس مثل الفلس,إلا على ماله قيمة يباع بها, وتلزم متلفه, وإن 
 .)٣()لكذشبه 

 .)٤(» أي مستعدا لأن ينتفع به;كان منتفعا به المال ما« :ًوا المال أيضا بقولهمعرفب ـ  
 :ومن خلال هذين التعريفين يمكننا أن نخلص إلى عناصر المالية عند الشافعية

 منفعـة فيـه إمـا لقلتـه كحبـة فـما لا .أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعـاـ  ١
 .  )٥(الحنطة, أو لخسته كالحشرات والخنافس فليس بمال

ُوكل مـا لا منْفعـة فيـه مـن وحـش مثـل« :يقول الإمام الشافعي رحمه االله ُّْ َ َِ ٍ ْ َ َ ََ َ ِ الحـدأة :ُ َِ َ ْ

                                                 

 جـلال الـدين; أبـو الفـضل, إمـام ;الـسيوطين محمد ابن سابق الدين الخضيري  عبد الرحمن بن الكمال  أبي بكر ب) ١(
الإتقـان في (من كتبـه , و سنة اعتزل الناس وألف أكثر كتبه, نشأ في القاهرة يتيما, ولما بلغ أربعينحافظ مؤرخ أديب

»  أخبار مصر والقـاهرةحسن المحاضرة في« :انظر ترجمته في. هـ٩١١توفي سنة ). الأشباه والنظائر(و) علوم القرآن
 .)٣٠٢ −٣/٣٠١(, و الأعلام )٥٥−٨/٥١(, وشذرات الذهب )٣٤٤−١/٣٣٥(للسيوطي 

 أبو عبداالله, أحـد الأئمـة الأربعـة ; محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي الإمام )٢(
زة بفلـسطين, وتـوفي في مـصر سـنة , ولد في غـهماك ومسلم بن خالد الزنجي وطبقت, أخذ عن الإمام مالالمتبوعين
 حـسن : انظر ترجمتـه في.)الرسالة(, و ) الأم(, وقبره في القاهرة, ومن أشهر كتبه )سنة٥٤(هـ, وله من العمر ٢٠٤
 .)٦/٢٦(, والأعلام ) ١٠−٢/٨(, وشذرات الذهب )١/٩٧( مصر والقاهرة تاريخضرة في المحا

 ).٤٠٦ ص(الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(

 .)٣/٢٢٢(المنثور في القواعد ) ٤(

 ).٣٩٦−٣/٣٩٥( نهاية المحتاج :ينظر) ٥(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٦ 

َوالرخمة والبغاثة وما لا يـصيد مـن الطـير الـذي لا يؤكـل لحمـه و ُ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ ََّ ُ َْ َْ ََ َِ َّ َُ ِ ِ َمثـل اللحكـاء والقطـا َِ َ ْْ َُ ِ
ِوالخنَافس ِ َ َ وما أشبه هذاَْ َ ْ ِ فأر وااللهَُّ تعالى أعلم أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه بدين ولا غـيره, ,َ ِِ ْ ُ ََ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ٍَ َ َِ َُ َ َ َْ ُ ْ َ ََ ََ َ

َولا يكون على أحد لو حبسه رجل عنْده فقتلـه رجـل لـه قيمـة, وكـذلك ِ ِ ِ ٍَ ٌ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ٌَ َ ٌَ َ َ ُ ُ الفـأر والجـرذان َ َ َْ ُِ ْ َْ ْ
ُوالوزغان َ ْ ِ ْ َ لأنه لا ;َ ُ َّ َ ّمعنَى للمنْفعة فيه حيِ َ َ ِْ َِ َ ِّ ولا مذبوحا ولا ميتًاَْ َ ً ُ ََ ََ  هـذا أشـبه أن ًاَْ ْ, فـإذا اشـترَ َ ََ َ ْ َْ

َّيكون أكل المال بالباطل, وقد نهى االلهَُّ عز وجل عـن أكـل المـال بالباطـل; لأنـ َ ِ ِِ ِ ِِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َْ َِ ِْ َْ َ َ َه إنـما أجيـز ُ ِ ُ َ َّ ُ
َللمسلمين بيع ما انتفعوا به مأكولا أو مستمتعا به في حياته لمنْفعة تقـع موقعـا ولا م َ ْ ْ ُ َ ْ َُ ًَ ً ْ ُ َ َ َ ً ُ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ْ ُِ َ َنْفعـة في ِ ََ

ِهذا تقع موقع ْ َُ َ  .)١(»ًاَ
, كـالخمر وآلات اللهـو;ومثل ذلك إذا كان فيه منفعة محرمة شرعـا فـلا يعتـبر مالا

 كالأكل مـن الميتـة, أو كـان ممـا يبـاح اقتنـاؤه ;يحل الانتفاع به في حال الضرورة وكذلك ما
 لأن حل الانتفـاع بـه مقيـد بالحاجـة أو ;للحاجة إليه كالكلب للصيد والحراسة فليس بمال

 . )٢(الضرورة فقط فيقدر بقدرها
يتموله النـاس عـادة  لا, فما لا أن يكون له قيمة مادية بين الناس بأن يكون متمو ـ ٢

 .فليس بمال
 :وقد ذكروا ضابطين للتمول

لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو  أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما ـ ١
 .لقلته خارج عما يتمول

                                                 

  .)٣/١٢(الأم ) ١(

 ).٢٥٥ −٢٥٣/ ١١(و فتح العزيز شرح الوجيز  ,)٧/٤٤٢(نهاية المحتاج : ينظر) ٢(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٧ 

 :المتمـول الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار, و الخارج عن : هو المتمولأنـ ٢
 . )١(هو الذي لا يعرض فيه ذلك

אW 
 .)٢(»ما فيه منفعة  أو لغير حاجة ضرورة«ـ ١
 .)٣(»أو يباح إقتناؤه بلا حاجة ما يباح نفعه مطلقا في كل الأحوال,«ـ  ٢

  :ومن هنا فيمكننا القول بأن عناصر المالية عند الحنابلة هي
 .ضرورة أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعا في غير ما حاجة أو ـ ١

وما أبيح الانتفاع به حال  وما كانت منفعته محرمة كالخمر, نفع فيه كالحشرات, فما لا
كاقتناء كلب الصيد  فليس بـمال   ;كأكل الميتة للمضطر, وما أبيح اقتناؤه للحاجة ;الضرورة
 . عندهم

ا أن يكون له قيمة مادية بين الناس, فما لا يتموله الناس عادة فليس بـمال, وهـذ ـ ٢
 .يتموله الناس عادةلأن ما لا نفع فيه لا » ..فيه منفعة ما« :مأخوذ من قولهم

אאW 
على تعريفات الفقهاء للمال نجد أن الجمهور مـن المالكيـة والـشافعية لوقوف اوبعد 

فكلهم اشترطوا في المال أن تكـون فيـه منفعـة مقـصودة  ;والحنابلة اتفقوا على عناصر المالية

                                                 

 .)٤٠٦ص (للسيوطي الأشباه والنظائر ) ١(

 ).٢/٤٦٤( كشاف القناع ) ٢(

 . )٢/٧(   المنتهىدقائق أولي النهى لشرح) ٣(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٨ 

بيـنما .  في غير ضرورة أو حاجة, واشترطوا أن يكون ممـا يتمولـه النـاس عـادةًمباحة شرعا
الحنفية لم يجعلوا إباحة الانتفاع بالمال من عناصر المالية, واشترطوا إمكـان الادخـار لوقـت 

 .جعلهم يقولون بخروج المنافع عن المالية الحاجة, و أن يكون الشيء عينا مادية, وهذا ما
يرون أن المنافع  والحقوق ليست أمـوالا   ـمضى من تعريفاتهم  بناء على ما ـ ةفالحنفي

 .)٣(, ويحصرون المال في الأعيان)٢( ولا شبهة عقد,)١(متقومة من غير عقد معاوضة
 :)٤( هو قول الجمهور لأدلة منهاالراجحو
̈  ¦  §       }  : كما قال تعالى;أن الشرع قد أباح جعل المنفعة مهرا في عقد النكاح ـ ١

  ¹   ¸   ¶   µ   ´ ³   ²   ±      °   ¯   ®     ¬      «   ª   ©
Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  

      Ï  Î  ÍÌ    Ë  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ðz)٥(. 
R  Q  P  O  N  }  : أن المهر يجب أن يكون مالا لقول االله تعالى:وجه الدلالة

V  U       T  S  YX  W  z)فدل ذلك على أن المنفعة تعتـبر مـالا, ولـو لم  .)٦
 . تكن كذلك لما أجاز الشارع الحكيم مبادلتها بالمال

                                                 

 .)١١/٢٩(ط المبسو :ينظر) ١(

 ).٢٢/٣٦( المبسوط :ينظر) ٢(

 .)١٧ص ( المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة لمحمد رواس قلعه جي  :ينظر) ٣(

 .)٢٢٦ص ( تخريج الفروع على الأصول :للتوسع انظر) ٤(

 ).٢٨ـ ٢٧ (تان, الآيسورة القصص) ٥(

 ).٢٤ (, الآيةاءسورة النس) ٦(



 
 

 

אאא 

 
 ٣٩ 

َ بل لمنَافعها, وهذا ماُلأن الأعيان لا تقصد لذاتها, ـ ٢ َِ ِ ِ  .جر عليه عرف الناس َ
لمـال في , وذلك عنـدما جعلهـا في مقابلـة اًأن الشرع قد حكم يكون المنفعة مالا ـ ٣

 .عقد الإجارة
َلأن  عدم اعتبارها أمو ـ ٤ َْ َ َ ِ ِ ْ ََ ِفيه تضييع لحقوقًالا َّ ُ ُ ِ ِ ْ  وإغراء للظلمـة في التعـدي , الناسَ

  .عليها, وهذا ما يخالف مقاصد الشريعة الحكيمة
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 ٤٠ 

 

 المطلب الثاني
bjÔÛ@ê‰bjnÇbi@ïÛb½a@Õ§bi@ÑíŠÈnÛa@ @

אאW 
حث عن تعريف الحق المالي لقبا عند الأقدمين من العلماء لا نجد أنهم حـدوه عند الب

ُ وإنما ضربوا له أمثلة يفهـم منهـا أن الحـق المـالي هـو مـا يتعلـق بالمـال; فيكـون ,ً دقيقاًحدا
واالله « : )١(الـصديق  ومـن أمثلـة ذلـك قـول,لصاحب الحق سلطة أو اختـصاص معـين

 .)٢(»ُّكاة ; فإن الزكاة حق الماللأقاتلن من فرق بين الصلاة والز
وبالمقابل نجد المتأخرين من العلماء اعتنوا بتحرير هـذا المـصطلح; لـضبط الحقـوق 
ِوحفظها بما يتناسب مع اجتهادات الفقهاء; ولاتـساع معـاملات النـاس الماليـة في العـصر 

قوق المالية;  فيظهر من خلال تعريفاتهم أن بعضهم لا يعد الأعيان المملوكة من الح,الحاضر
 ويؤيـدون قـولهم بـأن جمهـور ,لأنها أشياء مادية وليست اختصاصا فيه سـلطة أو تكليـف

 والحنفية يذكرونها في مقابلة الأموال; فيرون أن ,الفقهاء يذكرون الحقوق في مقابلة الأعيان

                                                 

عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لـؤي القـرشي التيمـي; أبـو بكـر ) ١(
 في الغار وفي الهجرة والخليفـة صلى الله عليه وسلم; ابن أبي قحافة, له المناقب العظيمة الجليلة, فهو صاحب رسول االله الصديق  

 توفي في جمـاد  .عثمان, وأمه أم الخير; سلمى بنت صخر: واسم أبي قحافة, , وأفضل الصحابة على الإطلاقبعده
الإصـابة في تمييـز : انظـر ترجمتـه في. الآخرة سنة ثلاث عشرة, فكانت خلافته سـنتين وثلاثـة أشـهر وعـشر ليـال

 ).٤/١٦٩(الصحابة 
 ).٦٨٥٥(ح  .صلى الله عليه وسلم باب الاقتداء بسنن رسول االله. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أخرجه البخاري) ٢(



 
 

 

אאא 

 
 ٤١ 

 : بأنـهَّ فقد عرف الحـق المـالي,)١(ُ وممن نحا هذا المنحا الشيخ مصطفى الزرقا,الحق ليس بمال
اختصاص مشروع بمنفعـة ( : وبتعبير أوضح قال هو,)اختصاص له قيمة مالية بين الناس(

الحق ( : وعند تقسيم الشيخ الزرقا للحق إلى مالي وغير مالي قال,)ذات قيمة مالية بين الناس
 .  )٢()المالي هو ما يتعلق بالمال; كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع

 .)٤()هو الذي يمكن تقويمه بالمال(:  الحق المالي بأنه)٣( عثمان شبيروعرف الدكتور محمد
ويظهر من خلال ما مضى من التعريفات أن أصحابها يـرون أن الحـق المـالي هـو مـا 

َيتعلق بالمال ويمكن أن  يقوم به َّ  . ويمنح صاحبه اختصاصا وسلطة على الشيء,ُ
ِّ فيعرفون  ,لمنافع والديون وغيرهاويذهب آخرون إلى أن الحق المالي يشمل الأعيان وا

 .)٥() أو لها تعلق بالمال,كان محلها المال ما (:الحقوق المالية بأنها
                                                 

هـ , وتلقـى العلـم عـن ١٣٢٢سنة . مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا; الفقيه الحنفي, ولد في مدينة حلب الشهباء)  ١(
كـان . هــ١٣٥٧هـ, ووالده الشيخ أحمد المتوفي سنة ١٣٤٢جملة من العلماء; أبرزهم جده الشيخ محمد  المتوفي سنة  

 في كلية الشريعة والآداب , له اهتمام كبير في التجديد ًدني في كلية الحقوق, ومحاضرا لمادة الشريعة والقانون المًأستاذا
والمدخل إلى نظرية الالتـزام العامـة (, )الفعل الضار والضمان فيه(, و )المدخل الفقهي العام: (من مؤلفاته. الفقهي

 ).١٢٨(ص ) او مصطفى الزرقافت(مقدمة كتاب : انظر في ترجمته . هـ١٤٢٠توفي سنة ). في الفقه الإسلامي
 ).٢١ص(المدخل إلى نظرية الالتزام العامة : ينظر) ٢(
م, وله مشاركات علمية كثيرة, وهو عضو في عدد من ١٩٤٩سنة . الدكتور محمد عثمان طه شبير , ولد في  فلسطين )  ٣(

زكـاة حـلي الـذهب (, و)سـلاميأحكام الخراج في الفقـه الإ: (من مؤلفاته. ّاللجان العلمية, درس في جامعة  قطر
 .موقع عائلة شبير على الشبكة العنكبوتية : انظر ترجمته في ).والفضة والمجوهرات

 .)٣٦ ص(المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ) ٤(
, )٤٣٣ص(, والمـدخل للفقـه الإسـلامي لمحمـد سـلام مـدكور )١٦ص(الملكية في الشريعة الإسلامية للخفيف ) ٥(

 ).٢٤٥(دخل للفقه الإسلامي للدرعان والم
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 ٤٢ 

 :فبهذا يكون الحق المالي له صورتان
ٌ أن يكون محل الحق مال:الصورة الأولى  . ويعتاض عنه بالمال,َ
 . ولكنه ليس بمال, أن يكون له تعلق بالمال:الصورة الثانية

 
  



 

 
 ٤٣ 

  
  
  
  
  
  

 

 المبحث الثالث
òîÛb½a@ÖìÔ§a@âbÓc@ @

 :وفيه مطلبان
 .تقسيم الحقوق المالية عند الفقهاء: المطلب الأول
 .تقسيم الحقوق المالية عند القانونيين: المطلب الثاني
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 ٤٤ 

 

 المطلب الأول
õbèÔÐÛa@†äÇ@òîÛb½a@ÖìÔ§a@áîÔm@ @

 حيث ;)١(ومنهم ابن القيم ,اعتنى الفقهاء رحمهم االله بتقسيم الحقوق المالية وحصرها
 : وهي,ُقسم حقوق المال من حيث تعلقها إلى نوعين

 :وهي أربعة أقسام  حقوق مالية تجب الله تعالى, −١
 . كالزكاة;حقوق المال  − أ

 .ككفارة الأيمان والظهار ;ما يجب بسبب الكفارة  − ب
 وألحـق بـه فديـة الحلـق ,كجـزاء الـصيد ; ما فيه معنى ضـمان المتلـف  − ت

  الإحرام والطيب واللباس في
 .)٢(ِكالمتعة والقرآن ;دم النسك  − ث

 .حقوق مالية للآدميين −٢
 

                                                 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى الدمشقى; شمس الدين; ابن قيم الجوزية الحنبلي, ولـد الإمام ) ١(
, كـان إلى أن مـات) هــ ٧١٢(, سمع من شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه منذ عاد مـن مـصر سـنة )هـ٦٩١(سنة 

 مـن ). هــ٢٣/٨/٧٥١  ( في تـوفي رحمـه االله.عظيمة, له عناية كبـيرة بجمـع الكتـبصاحب علم عزير, وعبادة 
الدرر الكامنـة في أعيـان المائـة : انظر في ترجمته. )طريق السعادتين(, و)بدائع الفوائد(, و)إعلام الموقعين(: مؤلفاته
 ).٢/٣٦٥(طبقات الحنابلة لابن رجب , و)١٣٩−٥/١٣٧(الثامنة 

 ).٤/٨٣٦ (ائدبدائع الفو: ينظر) ٢(



 
 

 

אאאא 

 
 ٤٥ 

 :وقريب من هذا التقسيم ذهب طائفة من العلماء إلى تقسيم الحقوق المالية إلى نوعين
 :حقوق الله تعالى, وهي على ثلاثة أضرب −١

 . كزكاة الفطر;لا بسبب مباشرة من العبد, ضرب يجب  − أ
 . كجزاء الصيد;لبدلعلى جهة ا, ضرب يجب بسبب من جهته   − ب
 ككفـارة الجـماع في ; لا عـلى جهـة البـدل,ضرب يجب بسبب مبـاشرة  − ت

 .رمضان
 . )١(حقوق للآدميين −٢

 : أنواع حقوق الأموال بنوعين)٢(وقد حدد الماوردي
 .ًأن تكون عينا −١
 .أن تكون في الذمة −٢

   : وهي,ومن المعاصرين من  قسم الحقوق المالية إلى قسمين 
ويعتاض عنها بالمال مما يمكـن حيازتـه والانتفـاع بـه حقوق هي مال بذاتها   − أ
 .له مادة وجرم كالنقود والعقارات والمنقولات مما ;ً مشروعاًانتفاعا

 ,وحقـوق الارتفـاق ,كحقوق الانتفـاع ;حقوق هي في حكم المال لتعلقه به  − ب
يصح أن   مما,يمكن تقويمه وأخذ العوض المالي في مقابله  مما,هو متعلق بالمال ونحو ذلك مما

                                                 

 ).٦/٣٥٦(المجموع ) ١(
ِأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري, الماوردي, الشافعي, له مصنّفات كثـيرة في الفقـه والتفـسير, وأصـول ) ٢( ْ ُ َ َ َ ُ ُّ َ ُّ َ ْ َ ُ ُُ َْ ْ ُ ُّ ْ ْ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ ِ َ َُّ ََّ ِ ٍِ ِ َِ ُ َ

َالفقه والأدب, وكان حافظا للمذهب, ْ ً َ َْ ِ ِ َِ َ ََ َولي الق ََ َ ِ َضاء ببلدان شتى, ثم سكن بغدادَ َّ َْ َ َ َ َ َّ َُ َ ِ َتوفي سنَة .َ : مـن مؤلفاتـه. هـ١٤٥َ
ّأدب الدنيا والدين( ْ ُِّ َ َ  ).٣٥/٥١(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في). وي الكبيرلحاا(, و)َ



 
 

 

אאאא 

 
 ٤٦ 

 , ويلحـق بـذلك حقـوق المـؤلفين, وينتقل بـالإرث, ويضمن بالتعدي, للتعاقدًيكون محلا
 .)١( ونحو ذلك)الاختراع(وشهادات الاكتشاف 

 :وبهذا نجد أن الفقهاء يرون أن الحقوق من حيث تعلقها تنقسم إلى
 .حقوق االله تعالى −١
 .حقوق العباد −٢

 :تبار تنقسم إلى نوعين فهي بهذا الاع,ومن حيث نوع الحقوق المالية
 .ًأن تكون عينا −١
 .أن تكون في الذمة − ٢
    

  
  

                                                 

 .)٢٤٥,٢٤٦ ص(ينظر المدخل للفقه الإسلامي للدرعان ) ١(



 
 

 

אאאא 

 
 ٤٧ 

 

 المطلب الثاني
´îãìãbÔÛa@†äÇ@òîÛb½a@ÖìÔ§a@áîÔm@ @

  :)١(يذهب كثير من القانونيين إلى تقسيم الحقوق المالية إلى قسمين
السلطة القانونية المباشرة المقـررة لـشخص عـلى شيء معـين « وهو :الحق العيني ـ ١

فهو بذلك حق يتمثـل في  )٢(»الرسمي كحق الملكية, أو حق الانتفاع, أو حق الرهن ;تبالذا
 كحق الملكية, ومن ثم يستطيع صاحبه ;سلطة لشخص تنصب مباشرة على شيء مادي معين

صـاحب الحـق, ومحـل :أن يباشره دون وساطة أحد, فهو ينطوي على عنصرين بارزين هـا
 .)٣(الحق

َة مقررة لشخص قبل آخر وبمقتضاها يكون لـلأول سلط« وهو :الحق الشخصي ـ ٢ ِ
وذلك مثـل حـق المـستأجر قبـل المـؤجر الـذي يلتـزم . )٤(»يطالب الثاني بالقيام بعمل معينأن 

 :وبذلك تجتمـع في الحـق الشخـصي ثلاثـة عنـاصر هـي بالتمكين من الانتفاع بالعين المؤجرة,
ل الحق وهـو الأداء الواجـب عـلى ومن عليه الحق وهو المدين, ومح صاحب الحق وهو الدائن,

   .)٥(المدين

                                                 

 .)٣١−٣/١٥) (المدخل الفقهي  العام (: منهم الزرقا في;لمعاصريناختار هذا بعض الفقهاء ا) ١(

 .)١٧ص(نظرية الحق لمحمد سامي مدكور : ينظر) ٢(

 ).١١٠ص  (لخوليلنظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  )٣(

 .)١٠٩ص(, ونظرية الحق للخولي  )١٤−١٣ص(نظرية الحق لمدكور ) ٤(

 .)١١٠ص(ولي للخنظرية الحق :  ينظر) ٥(



 
 

 

אאאא 

 
 ٤٨ 

 :)١(وهناك تقسيم آخر للحقوق المالية يجعلها ثلاثة أقسام
وهي عبارة عن سلطة مباشرة يمنحها القانون لـشخص عـلى شيء  :الحقوق العينية ـ ١

واسـتعماله واسـتغلاله بـدون توسـط  تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء وهي معين بالذات,
ال ذلك حق الملكيـة, فللمالـك الحـق في الانتفـاع بـما يملـك واسـتعماله واسـتغلاله ومث أحد,
 .)٢(مباشرة

 وهي رابطـة قانونيـة بـين شخـصين كـدائن ومـدين يقـوم :الحقوق الشخصية ـ ٢
كـأن يقـوم المـدين بـسداد  ;بمقتضى هذه الرابطة أحدهما بأداء مالي معين للشخص الآخـر

أو أن يقـوم البـائع بتـسليم المبيـع  بتـسليم الـثمن للبـائع,أو يقوم المـشتري  الدين للدائن,
 .الالتزامات :ويطلق على هذه  الحقوق للمشتري,
سـواء أكـان نتاجـا   وهي سلطة لشخص على شيء غير مـادي,:الحقوق المعنوية ـ ٣

 .ذهنيا كحق المؤلف أم براءة اختراع أم ثمرة لنشاط تجاري
 القائـل ;ديثة  تتفق مع قـول جمهـور الفقهـاءومن هنا نلاحظ أن النظرة القانونية الح

 .)٣(بمالية المنافع والحقوق الذهنية
  

                                                 

منهم الدكتور محمـد عـثمان ;  هذا التقسيم بعض الفقهاء المعاصرين و اختار. )٧٢ص( فقه المعاملات  للفقي :ينظر) ١(
 .)٣٧−٣٦ص  ()الية المعاصرة في الفقه الإسلاميالمعاملات الم(شبير في كتابه 

والقـانون المـدني اليمنـي في الالتزامـات لعبدالمجيـد  ,الأردني والقانون المدني العراقيالكافي في شرح القانون المدني ) ٢(
 .)٢٣ص(الحكيم 

 .)١٣٠−١٢٩ص  ( المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للزرقا:ينظر) ٣(



 

 
 ٤٩ 

 
 
 
 

 الفصل الأول
ïÛbß@Õy@åß@Šr×di@òÔÜÈn½a@òîèÔÐÛa@ÁiaìšÛa@ @

 :وفيه خمسة مباحث
 .إذا ازدحم حقان على المال, فإن أقواهما مقدم على الآخـر: المبحث الأول
 .ت بشيئين جاز تقديمها إذا وجد أحد الشيئينحقوق المال إذا تعلق: المبحث الثاني
 .الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمة: المبحث الثالث
 .تعلق حق االله تعالى بالمال لا يمنع جواز البيع: المبحث الرابع

ومـا  ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليـف,: المبحث الخامس
 .ب فيه حق العبادة يشترطغل

 



 

 
 ٥٠ 

 
 
 

 المبحث الأول
Š;Ła@óÜÇ@â†Ôß@bàçaìÓc@æhÏ@LÞb½a@óÜÇ@æbÔy@áy…‹a@a‡g@@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .ابطالتطبيق على الض: المطلب الخامس
 
 



 
 

 

אאאאא 

 
 ٥١ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط بصيغ كثيرة متعددة منها
 .)١(إذا ازدحم حقان على المال, فإن أقواهما مقدم على الآخـر ـ ١
 .)٢(عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقو فالأقو ـ ٢
 .)٣(أقو الحقين يقدم على أضعفهما ـ ٣
 .)٤( الشرع أقواهما على أضعفهماكل أمرين لا يجتمعان يقدم ـ ٤
 .)٥(الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف ـ ٥
 .)٦(الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقو فالأقو ـ ٦
  .)٧(لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح ـ ٧

 
                                                 

الونشريـسي   المعيار المعرب والجامع المغـرب عـن فتـاو أهـل أفريقيـة والأنـدلس والمغـرب  لأبي العبـاس أحمـد ) ١(
)٣/٢١٢.( 

 .)١١/٤٥(المبسوط ) ٢(

 .)٦/١٠٣( الحاوي الكبير للماوردي) ٣(

 .)١٥٣ق () ٣/٢٣٥(الفروق للقرافي  ) ٤(

  .)١٨/٣٢(المبسوط ) ٥(

 .)٧/٢١٢(المبسوط ) ٦(

 ).١/٣٦٢(الأشباه والنظائر لابن نجيم )  ٧(



 
 

 

אאאאא 

 
 ٥٢ 

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß 

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 .)١( الازدحام هو المضايقة:ازدحم
  . كما تدل  عليه الصيغ الأخر, أي تعلق بالمال حقان أو أكثر:حقان
 :الفروق بين الصيغ: ًثانيا

 وأما الصيغ الباقيـة فهـي ,يلاحظ أن الصيغة الأولى والثانية مختصتان بالحقوق المالية
ا ذكـر ازدحـام حقـين  ويلاحظ أيضا أن من الـصيغ مـ, تشمل الحقوق المالية وغيرها;عامة
 فعند تزاحم الحقوق على المال فإننا نقدم الأقو , ومنها ما ذكر ازدحام أكثر من ذلك,اثنين

لهً ليكون مستحقا,فالأقو .    
 :المعنى الإجمالي للضابط: ًثالثا

 .ُ فإن الحق الأقو يقدم على الضعيف, وقد تزاحمت عليه, إذا تعلق بالمال عدد من الحقوق 
 
 
 
 

                                                 

 ).١٢/٢٦٢) (زحم (ينظر لسان العرب, مادة ) ١(



 
 

 

אאאאא 

 
 ٥٣ 

 

 لمطلب الثالثا
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :يستدل لهذا الضابط بأدلة منها
 .  )١(»ضرر ولا ضرار لا« :صلى الله عليه وسلمقوله  ـ ١

 أن في تقديم الحق الضعيف على الحق القوي عند التزاحم على المال :وجه الاستدلال
 لأن الحق القوي أولى, وهو المقدم, وقد جاءت الـشريعة بنفـي ;إلحاق ضرر بصاحب الحق

 .الضرر
ِالجار أحق بصقبه« :صلى الله عليه وسلم :ولهق ـ ٢ ِ َِ َ َُّ َ ُ َ ْ«)٢(. 

عند أهل الحجاز على ) الجار أحق بصقبه (:تأويل قوله عليه السلام «:معنى الحديث

                                                 

 منها ما رواه ابن ;)٤٤٥/ ٤( طرق متعددة كما ذكر الزيلعي في نصب الراية  هذا الحديث رواه جمع من الصحابة من) ١(
, مـن حـديث عبـادة بـن )٢٣٤٠( رقـم الحـديث .يـضر بجـاره  في حقه ماي من بن:ماجه , كتاب الأحكام , باب

جالـه هذا إسـناد ر« :)٣/٢٩( في مصباح الزجاجة  ـ في إسناد الحديثـقال البوصيري .  ـرضي االله عنهـ الصامت 
 في  ـقـال البوصـيري). ٢٣٤١( بـرقم  ـرضي االله عـنهماـورواه أيضا من حديث ابن عباس  .»ثقات إلا أنه منقطع

وللحديث طرق أخر تنظـر في نـصب . »هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم«  :)٢/٢٩(في مصباح الزجاجة    ـإسناده 
لـدارقطني مـسندا, ورواه مالـك في الموطـأ حـديث حـسن رواه ابـن ماجـه , وا« : قال النووي.)٤/٤٤٥(الراية 

الأربعـين ( . فأسقط أبا سعيد, ولـه طـرق يقـوي بعـضها بعـضا ,عمرو بن يحيى, عن أبيه, عن النبيمرسلا, عن 
َّوقد وافق ابن رجب النووي في تحسينه ).٣٢النووية ح وصـححه مـن  ).٥٧٠جامع العلوم والحكـم ص (: ينظر.ُ

 ).٣/٤٠٨(غليل المعاصرين الألباني في إرواء ال

ِ عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع:َباب , كتاب الشفعة البخاريأخرجه ) ٢( َ ُّْ َ ْ َ َ َْ َ َ ِْ ِ َِ َِ  ).٢٢٥٨( رقم الحديث .ْ



 
 

 

אאאאא 

 
 ٥٤ 

 والوجـه . أن يراد به الشريك, ويكون حقـه الأخـذ بالـشفعة دون غـيره: أحدهما:وجهين
 فيكون جـار الرحبـة  يحتمل أن يراد به الجار غير الشريك, ويكون حقه غير الشفعة,:الثاني

يريد الارتفاق بها, ويريد مثل ذلك غير الجار, فيكون الجار أحق بصقبه, فـإن لم يكـن هـذا 
ْ القرب:والصقب ..فيكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم على بعض من حق الجوار ُ«)١(. 

َّأنه عند التزاحم في شراء الملك, أو الأخذ بالحق يقـدم صـاحب الحـق  :وجه الدلالة ُ
قو, وهو الشريك  والجار, وهذا فيه دلالة على أن الـشريعة جـاءت يترتيـب الحقـوق, الأ

 .وتقديم أقواها على أضعفها عند التزاحم
 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

 أنهـا تتــناول سنجدفـعند النظر للضابط الفقهي الـرئيس وإلى الـضوابط الأخـر 
ُ فبأيها ي,موضوع تزاحم الحقوق على المال ّبدأ ويقدم عند التزاحم ?  وتحديد هذا الأمـر مـن ِّ

 وهذا ما سنحاول ضبطه ,َّ أو تأخير المقدم,ُ لئلا تضيع الحقوق بتقديم المؤخر;ٍالأهمية بمكان
 :من خلال توضيح أمرين

  :القاعدة في تزاحم الحقوق: الأول
بط ُ من خلال استقراء نصوص الشرع ودلالاته اسـتنبط العلـماء قاعـدة فقهيـة تـض

 لا يقدم في :القاعدة في تزاحم الحقوق (: عبر عنها السيوطي رحمه االله بقوله,الحقوق المتزاحمة
                                                 

ــر) ١( ــال :  ينظ ــن بط ــاري لاب ــحيح البخ ــاري )٣٨٢−٦/٣٨١( شرح ص ــحيح البخ ــاري شرح ص ــدة الق  , وعم
)٢٤٠ −١٨/٢٣٨.( 



 
 

 

אאאאא 

 
 ٥٥ 

 : وله أسباب,ِّإلا بمرجح, التزاحم على الحقوق أحد
 . قدم أسبقهم موتا, وهناك ما يكفي أحدهم, كجماعة ماتوا,  السبق:أحدها
قال . والتركة لا تفي بهما, ينة بدينوأقام الآخر ب, فلو أقر الوارث بدين,  القوة:ثانيها

 .يقدم دين البينة: )١(صاحب الإشراف
 .)٢()كازدحام الأولياء في النكاح,  القرعة في مواضع كثيرة:ثالثها

  :فبهذا يظهر جليا أن الحقوق المزدحمة على المال لا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أحوال
ِ أن يكون سبب أحد الحقوق أسب:الحال الأولى ِ  ويكون له صفة مـشروعة ,َق إلى المالُ
ُتخوله في نيل المال ِّ َ ُ فهنا يستحق المال,ُ َ. 

 ولـو , فيقدم على باقي الحقـوق, أن يكون أحد الحقوق أقو من غيره:الحال الثانية
 .كان غيره أسبق

ُ فيعمد حينئذ إلى القرعة, أن تتساو الحقوق في السبق والقوة:الحال الثالثة ٍ ُ ُ. 
 ديم الحق القوي على الضعيف حال التزاحم على المال هو مذهب الأئمة الأربعة تق:الثاني
 . وهو ما دلت عليه أدلة الشرع المتظافرة,)٦( والحنابلة)٥( والشافعية)٤( والمالكية)٣(من  الحنفية

                                                 

 . لأبي سعد المروي) الإشراف على غوامض الحكومات) (١(
 .٤١٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ينظر) ٢(
 ).١١/٤٥(المبسوط ) ٣(
 ).٥/٢٧٤(بداية المجتهد ) ٤(
 ).٣/٤٤٦(أسنى المطالب ) ٥(
 ).٥٣٢−٦/٥٣١(المغني ) ٦(
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 والحمد الله الذي أتـم لنـا ,, وهذا من تمام العدل والإنصاف)١(وقد مضى ذكر بعضها
 .الدين

 

 امسالمطلب الخ
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من تطبيقات هذا الضابط
المرأة تنفق على نفسها وعلى أولاد زوجها في يسره مـن مالهـا, ثـم يفلـس, فإنهـا  ـ ١

 لأن نفقتهـا عـلى نفـسها ;تضرب مع غرمائها بنفقتها دون ما أنفقت على أولاده
 . )٢(وجبت على عوض, بخلاف نفقة الأولاد فكانت أضعف

فـلا . في مرضه بدين مستغرق لمن لا يتهم عليـه, وزكـاة فـرط فيهـاالرجل يقر  ـ ٢
 .)٣( لوجوبها على غير عوض;مدخل للزكاة مع الدين

َلو أقر أولاد المكاتب بدين على أبيهم  بدأ به قبل المكاتبة كما لو ثبت موته بالبينـة  ـ ٣ ُ
ه دون وهذا لأن الدين أقو من المكاتبة حتى إذا عجز نفسه سقطت المكاتبة عنـ

 .)٤(الدين
  

                                                 

 .)٥٣ص  (في المطلب الثالث من المبحث الأول) ١(
 .)٢١٣−٣/٢١٢( والأندلس والمغرب  أهل أفريقيةالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو) ٢(

 .لمرجع السابقا) ٣(

 .)١١/٤٥( المبسوط :ينظر) ٤(



 

 
 ٥٧ 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
´÷î’Ûa@†yc@†uë@a‡g@bè¹†Ôm@‹bu@´÷î’i@oÔÜÈm@a‡g@Þb½a@ÖìÔy@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .طالتطبيق على الضاب: المطلب الخامس
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 المطلب الأول
  ÁibšÛa@Íî•@ @

 بعون −ورد هذا الضابط بصيغ متقاربة يتعلق بعضها ببعض, وسأتناولها بالتوضيح 
 : في المطالب القادمة, وهي–االله 

 .)١(حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها إذا وجد أحد الشيئين ـ ١
ود أحدهما تقديمـه عـلى كل حق مالي وجب بسببين يختصان به, فيجوز بعد وج ـ ٢

 .)٢(الآخر
َالحق المالي إذا تعلق  ـ ٣ ََّّ َْ َْ َ َ َّ ِبسببينَِ ْ ََ َ َ جاز تقديمه على أحدهماِ ُِ ِ َِ ُ ََ ْ َ َ)٣( . 
 .)٤(جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما. بسببينووجب , ما كان ماليا ـ ٤
ُكل حق مالي تعلق بسببين يجو ـ ٥ َ ِ ْ َ ٍّ ََ َ َ َِ َ ٍَّّ َُّ ِ ُز تقديمهُ ُ ِ ْ َ َ على أحدهما لا عليهماُ َِ ْ ََ َ ََ ِ ِ َ َ)٥(. 
 .)٦(تعجيل حق المال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ـ ٦
ِسبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه ـ ٧ ِ ِْ ُ َ َ ََ ْ َْ َ َِ ِْ ُْ َ َ ُ َُّ َ َّ َْ َ َ َ َ)٧(. 

                                                 

 ).٤/٥٢(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني ) ١(

 .)٢/١٩٧( القواعد للزركشي, المنثور في)١/٢٢٢(لأشباه والنظائر  للسبكي ا) ٢(

 ).١/٣٦١ ( المطالب في شرح روض الطالبىأسن) ٣(

 .)٤٧٨ص (الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٤(

 .)١٣/١٠٩ (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ٥(

 .)١١/٢٢٣(المغني ) ٦(

 ).٩/١٧٧ (شرح مختصر خليل للخرشي) ٧(
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 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
ُا يستحق أي م:حقوق المال َ  المـؤدين  المـؤمنينًمـن المـال, ومنـه قولـه تعـالى ممتـدحاُ

 .)١(g  f  e   d  cz  } للحقوق 
كالـصيام في كفـارة  والنص في الضابط على الحـق المـالي احـتراز مـن الحـق البـدني;

  .)٢(اليمين
 بـسببين أو أكثـر, أو بـسبب ً تعلق الحق المـالي قـد يكـون تعلقـا:إذا تعلقت بشيئين

) شـيئين( أو غير ذلك, ومن خلال تتبع إطلاقات الشافعية في هذه المسألة لمصطلح وشرط,
 : ِّوجدت مجموعة من الضوابط الفقهية المفسرة لهذا المصطلح, وهي

كل حق مالي وجب بسببين يختصان به, فيجوز بعد وجود أحدهما تقديمـه عـلى  -١
 .)٣(الآخر

ِالحق المالي إذا تعلق بسببين -٢ ْ َ َّ ََ َ َِ َ ََّّ َْ َْ َ َ جاز تقديمه على أحدهماِ ُِ ِ َِ ُ ََ ْ َ َ)٤( . 
 

                                                 

 .)٢٤(, الآية سورة المعارج) ١(
 ).٤٧٩−٤٧٨(, والأشباه والنظائر للسيوطي ص )١/٢٤١(ر للسبكي الأشباه والنظائ)  ٢(
 ).٢/١٩٧(, المنثور في القواعد للزركشي)١/٢٢٢(الأشباه والنظائر  للسبكي ) ٣(
 ).١/٣٦١ (أسنى المطالب في شرح روض الطالب) ٤(
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 .)١(جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما. ووجب بسببين, ما كان ماليا -٣
َكل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما -٤ َ ُ ْ َ ٍّ َِ ْ َ ُ َ َ َ ََ َّ َُّ َ ُ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ ِ ِ َ ٍِّ ُ)٢(. 
 .)٣(زتعجيل حق المال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائ -٥
ِسبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه -٦ ِ ِْ ُ َ َ ََ ْ َْ َ َِ ِْ ُْ َ َ ُ َُّ َ َّ َْ َ َ َ َ)٤ (. 

 :وتبين لي من خلالها أنهم يقصدون أحد أمرين
 . السببان −١
 .السبب والشرط −٢

 .حيث إن تفريعاتهم على هذه الضوابط السابقة يدل على أن المقصود هو ما أشرت إليه
 :صيغالفرق بين ال: ًثانيا

َيلاحظ أن الصيغة الأولى عامة; فلم تخصص التعلق بالأسباب أو بالـشروط; وإنـما  ِ ُ
, وأما الصيغة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فقد خصـصت التعلـق )شيئين(عبر عنها بـ 

 .   بسببين, وأما الصيغتان الأخيرتان فقد نص فيهما على تعلق  الحق والحكم بالسبب والشرط
 : المعنى الإجمالي للضابط:ًثالثا

ُإذا كان تحصيل الحق المالي متعلقا بسببين أو سبب وشرط فإنه يجوز أن يقدم أداء هذا  َ َّ ُ
 .الحق متى ما وجد أحد السببين أو تقدم السبب على الشرط, وليس العكس

                                                 

 ).٤٧٨ص (الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١(
 ).١٣/١٠٩ (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ٢(
 ).١١/٢٢٣(المغني ) ٣(
 ).٩/١٧٧ (شرح مختصر خليل للخرشي) ٤(
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 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :لهذا الضابط بأدلة منهاالشافعية يستدل 
ٍّحديث على ـ ١ ِ َ  َأن العباس َّ َ ْ َّ َ ِسأل النَّبـ ََ َّ تعجيـل صـدقته قبـل أن تحـل فيصلى الله عليه وسلم  يَ َِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َْ َِ ِ

ُفرخص له في ََ َّ َ َ ذلكَ ِ ِقال مرة فأذن له في. َ ُ َ ََ َ َِ َ ً َّ َ ذلكَ ِ َ)١(. 
وذلك لأن ; في تعجيل زكاته أذن لهستأذنه العباس ا لما صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة

شرط, فأما السبب فهو ملك النصاب, وأمـا السبب وال ;نينوجوب الزكاة متعلق بشيئين اث
, وهي )٢(جاز تقديم الزكاة ًمتقدما على الشرط ُالشرط فهو حولان الحول, فلما وجد السبب 

وتقديم الزكاة عند كمال النصاب وقبل حولان الحـول ,   يقاس عليها ما كان مثلهاحق مالي
 . )٦(, خلافا للمالكية)٥(والحنابلة ,)٤( والشافعية,)٣(إليه الحنفيةهو ما ذهب 

                                                 

ِ تعجيـل الزكـاةِبـاب في. كتـاب الزكـاة. داود في سننه أبوأخرجه ) ١( َ َّ ِ ِ ْ , وأخرجـه الحـاكم في )١٦٢٦(رقـم الحـديث  .َ
) ٥٤٣١(بـرقم  . ذكر إسلام العباس واختلاف الروايات في وقت إسـلامه. معرفة الصحابة : كتاب. مستدركه

 ).٣/٣٤٦(ليل غ, وحسنه الألباني في إرواء ال ووافقه الذهبي»هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه«: قالو

) ٢/٤٩٥( المغنـي  ,)٤٤١−٦/٤٣٩(, شرح البهجـة الورديـة  )١٣/١٠٣ (تحفة المحتاج في شرح المنهـاج : ينظر)  ٢(
)١١/٢٢٣.( 

 ).٢/٥٠(بدائع الصنائع ) ٣(

 .)٤/٥٢(الحاوي للماوردي  )٤(

 .)٢/٤٩٥(,  المغني )٣/٣٤٢(الحاوي الكبير للماوردي , )٢/٥٠(بدائع الصنائع ) ٥(

 ). ٢/٢٠٤ (المدونة) ٦(
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يا عبد الرحمن بن سمرة لا « :صلى الله عليه وسلم قال لي النبي :حديث عبد الرحمن بن سمرة قال ـ ٢
 وإن أوتيتها من غـير مـسألة أعنـت , فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها,تسأل الإمارة

 . )١(»خيرهو  الذيت أا فكفر عن يمينك و وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منه,عليها
ِ قدم ذكر كفارة اليمين على الحنْث بعد وجود سببهاصلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة َ وهو  ;َّ

ذهـب إليـه  , وهـذا مـا الكفارة عند وجود أحد سـببهااليمين, فدل ذلك على جواز تقديم
 .)٢(الشافعية

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

الحق المـالي إذا كـان متعلقـا بـسببين بالنظر إلى الضابط نجد أن موضوعه هو تقديم 
ُ فير الشافعية أن وجود أحدهما يجوز تقديم حق المال,مختصين به ُِّ  وقد ذكروا هذا الضابط ,َ

ِعند مسألة تقديم هدي المتمتع  بعد فراغه من العمرة ِ ِ َِ ْ َُ َ ْ َْ َ ِّ وقبل إحرامه بالحج,َ ْ ْ ََ َْ َِ ِ ِ ِ َ. 
ِففي المسألة عند الشافعية قولان َ ْ َ ُصحهما أنه يجزئـهَ أ;َ ُ ُّ َُ ِ ْ ُ ْ لأن حقـوق المـال إذا تعلقـت ;َ َ َ َ ُ ََّّ ََْ َُ ِ ِ َ ِ

ِبشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين ِْ َ ُ َْ َ َْ َ ُ ُ َ َّْ َُ َ ََ ِ َ ِْ ِ ِ كالزكوات والكفارات;ِ َِ َّ َ ْ َ َ ْ ََّ. 

                                                 

َ بـاب قـول االلهَِّ تعـالى .كتـاب الأيـمان والنـذور.  البخـاريأخرجه)  ١( َ ْ ََ ُ َ {  F  E   D  C  B  Az . رقـم الحـديث
 منهـا أن يـأتي الـذي هـو ً فرأ غيرها خيراًف يميناندب من حل: باب .الأيمان: كتاب.  مسلمأخرجه, و)٦٦٢٢(

 ).١٦٥٢( رقم الحديث . خير ويكفر عن يمينه

 .)٢٤٢/ ١(, والأشباه والنظائر للسبكي )٥٢/ ٤(الحاوي للماوردي ) ٢(
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  :ومقصودهم بتعلق الحق المالي بشيئين
َكونه غير حاضر في المسجد الحر −١ َ ْ ْْ َِْ ِِ ِ ٍ َ ُ َْ َ ُ  .ِامَ
ِّكونه َبعد التحلل من العمرة في أشهر الحج −٢ ُ َُ َ ْْ ِْ ْ َ ِ ِ)١(. 

 :الشيئين المقصودين ـ رحمه االله ـ وقد جعل السبكي
  .الفراغ من العمرة −١
 .)٢( الشروع في الحج −٢

ِّذكر ذلك عند ذكره لقاعدة فقهية تفسر المراد بالشيء عندهم كل حق مـالي (  : وهي,َُ
 .)جائز تعجيله بعد وجود أحدهما  فإنه ;وجب بسببين يختصان به

 .ِّ ومن هنا فنحتاج أن نعرف السبب,فإذن المراد بالشيئين السببين
 . )٣() ويكون طريقا في ثبوته,هو ما يتوصل به إلى الحكم( :تعريف السبب

 وعند النظر أيضا في فروع الشافعية نجد أنهم يـذكرون , كالنصاب في الزكاة;وذلك
تجـب بـسببين ( : كما مثلوا بزكاة المواشي و النقدين فقالوا;ه الشرط ويريدون بًالسبب أحيانا
, )٤() ويجوز التقديم بعد وجـود النـصاب وقبـل الحـول,النصاب والحول:  وهما,يختصان به

 ـ في الزكـاة ـ الحـول( :والحول شرط كما ذكر  الزركشي في تفريقه بين السبب والشرط فقال
                                                 

 ).٤/٥٢(الحاوي للماوردي : ينظر) ١(
 ).١/٤٦٥(الب أسنى المطالب في شرح روض الط: , وينظر)١/٢٤٢(الأشباه والنظائر للسبكي ) ٢(
 ).٢/١٩٠(المنثور ) ٣(
 )١٩٨−٢/١٩٧(المنثور ) ٤(
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 :قيل ـ ?ً والشرط سبباًصح أن نجعل السبب شرطايعني هل ي ـ   فإن قيل هلا عكس,شرط
 كالقتـل ; فإن كانت كلها مناسـبة فـالجميع علـة,لأن الشارع إذا رتب حكما عقب أوصاف

 والمناسـب , وإن ناسب البعض في ذاته دون البعض فالمناسب في ذاته سبب,العمد العدوان
 والحـول مكمـل لنعمـة , فالنصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفـسه,في غيره شرط

هـو ( :وعرف الزركشي الـشرط فقـال. )١() فالتمكين بالتنمية في جميع الحول شرط له,الملك
 :وجعله قسمان. )٢()الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط

 ;كشرائط المبيـع ; وهو كل معنى يكون عدمه مخلا بمعنى السببية:شرط السبب  −١
 .من كونه منتفعا به وغيره

 وهو كل معنى يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مـع بقـاء معنـى :مشرط الحك  −٢
 .كالقبض للمبيع للملك التام ;السببية

ونخلص من هذا التحريـر إلى القـول بأننـا بحاجـة إلى دراسـة مـذاهب العلـماء في 
 :مسألتين
 .إذا كان الحق المالي متعلقا بسببين −١
  .إذا كان الحق المالي معلقا بسبب وشرط −٢

 : بسببينًإذا كان الحق المالي متعلقا: لىالمسألة الأو
 يظهر عند النظر في الفروع الفقهيـة المدونـة أن العلـماء يختلفـون في تطبيقـات هـذا 

                                                 

 )٢/١٩٠(المنثور ) ١(
 ).١/٢٤٨(البحر المحيط ) ٢(
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 ولتصور المسألة نضرب مثلا بمـسألة فقهيـة ,الضابط وفق أدلة كل فرع فقهي وما يحتف بها
  .حصل فيها نزاع

ْوقت ذبح هدي المتعة وال :مسألة  َُْ َ ْ َِ ْ ِْ َ ِ َ ِقرانْ َ ِ: 
 فهل يجوز أن يقـدم هـذا ,من المعلوم أن الهدي حق مالي واجب على المتمتع والقارن

 الحق المالي  قبل يوم النحر?
  :اختلف العلماء فيه على قولين

ِ ذهب الحنَفية والمالكية والحنَابلة إلى أنه يخْتص بأيـام النَّحـر:القول الأول ْ َّ ُّ ُ َ َّ َ َّ َِ َ ِ َِ ََّ َ َ ِ ُ ُ ُ ََ ْ َْ َْ َِ ِ ِ ِ الثلاثـةَ َ ََّ)١( ,
ُّواستدلوا بأدلة َ َ ْ  : ومنها,َ

ـــالى −١ ـــول االلهَِّ تع َق َ َْ َ:  {  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

  ¤  £  ¢  ¡   �z)٢(. 
َوجه الاستدلال ْ ِ ْ ِ ُ ْ ِ أن قضاء التفث :َ َ َ ََّّ َ َ ِأي إزالة الوسخ(َ ِ َ ْْ ََ َ ِ ِ والطواف يخْتص بأيام النَّحـر,)َ ْ َّ ُّ َ َِ َ ِ َ َ ُ َّ, 

َّفكذا الذ َ ُبحََ ٍ ليكون مسرودا على نسق واحد,ْ ِ َِ ً ٍَ َ ْ ََ َ َ ُ َ ِ لأ َنه دم نسك فيختص بيوم النَّحر كالأ ُضحية;ُ ِ ٍ َِ ْ ْ َ ُّ َ َ ُْ ْ َِ ِ ِ َ ُ َّْ َ ُ ُ; 
ٌولو ذبح بعده فإنه يكون تاركا للواجب عنْد أبي حنيفة فيلزمه دم َُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َِ َ َ َّ َِ ً ِ ُ ِ)٣(. 

 وغير جائز أن يكون الـذبح ,نسك فوق ثلاث نهى عن الأكل من الصلى الله عليه وسلمأن النبي  −٢
 ثم نـسخ تحـريم الأكـل وبقـي وقـت الـذبح , في وقت يحرم فيه الأكلًمشروعا

                                                 

 ).٣/٤٦٢(, المغني )١/٣١٠(, بداية المجتهد )٢/٩٠(تبيين الحقائق ) ١(
 ).٣٠−٢٩(, الآيتان سورة الحج) ٢(
 ).٢/٩٠(تبيين الحقائق ) ٣(
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 .)١(بحاله
ٍذهب الشافعية إلى أنهـا لا تخـتص بزمـان :القول الثاني َ ََّ ِ ُّ َّ ََ ْ ََّ َ َ َ َ ِ ُ َِ ِ َ بـل يجـوز أن يـذبحها بعـد ,َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ َُ
ِالإ ِحرام بالقران َ َِ ْ ِ ِ ْ َ وب,ْ ِعد الإ ِحرام بالحج في التمتعَ ُّ َّ ََ َ َِ ِّ ْ ْْ ِ ِ َ ويجوز قبل الإ ِحرام بالحج بعد التحلل من ,ْ َ ْ َ ِّ ْ ْ َِ ُّ َّْ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َُ

ِالعمرة في الأ َظهر عندهم َ ُْ ْ ِ ِ َ ْ  : ومن أدلتهم,ْ
 صلى الله عليه وسلمأن تقديم الزكاة عند كمال النصاب وقبل الحول جائز كما دل عليه إذن النبي  −١

 وعليـه ,ل حق مـالي  وجـب بـسببين متعلقـين بـهفيقاس عليه ك ,)٢(للعباس 
 والـشروع , هما الفراغ من العمرة; لأنه وجب بسببين;فيجوز تقديم ذبح الهدي

 .)٣( فإذا وجد أحد السببين جاز تقديم الحق المالي,في الحج
ِ قدم في الحديث ذكر كفارة اليمين على الحنْثصلى الله عليه وسلمأن النبي  −٢ َ  فدل على أن تقـديم )٤(َّ

فيقاس عليه كل حق مالي  , وهو اليمين;ائز بعد وجود أحد السببينالحق المالي ج
 .)٥(كتقديم ذبح هدي المتمتع قبل يوم النحر ;وجب بسببين

 :الراجح
 وهـذا اختيـار , لقوة أدلـتهم;ما ذهب إليه جمهور العلماء ـ والعلم عند االله ـ  يترجح

                                                 

 ).٣/٤٦٢(المغني ) ١(
 ).٦١ ص(كر الحديث  سبق ذ) ٢(
 ).٥٢/ ٤(الحاوي للماوردي : ينظر) ٣(
 )٦١ ص ( الحديثسبق ذكر) ٤(
 ).٤/٥٢(ينظر الحاوي للماوردي ) ٥(
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 .)٢( رحمه االله)١(شيخ الإسلام ابن تيمية
 :إذا كان الحق المالي متعلقا بسبب وشرط: المسألة الثانية

 :بداية نحتاج  أن نحرر محل النزاع في مسألة  تعلق الحكم والحق بسبب وشرط, فنقول

 :أحوال الحكم إذا كان له سبب وشرط
ٍله ثلاثة أحوال( َ ْ َُ ُ َ َ َ َ: 

َالحال الأولى ُ ْ َ أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجم:َْ ْ َُ َ َ ََ َّ َْ ُ َ َ ََ َ َ ِْ ِ ِْ َ ِ َ  .ًاعاَ
ُالحال الثانية  ََّ ِ ًأن يتأخر إيقاعه عن سببه وشرطه فيعتبر إجماعا :َْ َ ْ َ ُُ َ َ ََ َْ ُ َ َ ْ ُ ََ َ ِْ ِ ِْ َ ِ ََّ َ. 
ُ الحال الثالثة َ َِّ َ َ أن يتوسط بينَهما:ْ َُّ ْ َ َ َُ َْ ِ فيختلف العلماء في كثير من صوره وعدم اعتباره,َ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ ْ ُ َْ َِ َ ٍَ َ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ْ َ()٣(. 

 ومن الفروع الفقهيـة التطبيقيـة عـلى هـذه ,النزاع في الحال الثالثةوبهذا ينحصر محل 
 الـدليل  وقد مضى إيراد, وبعد كمال النصاب, تقديم الزكاة قبل حولان الحول:الحال مسألة

 .)٤(عليها
 

                                                 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمـشقي الحنـبلي; تقـي الـدين ; ) ١(
 في سرعـة الاستحـضار, ًكان عجبا.  هـ٦٦١ولد سنة  .  الدين ابن مجد الدينشيخ الإسلام; أبو العباس بن شهاب

وقوة الجنان, والتوسع في المنقول والمعقول, نشر العلم بدأب وصبر, وتلقى العلم على يديه عدد من الأكابر; كـابن 
: مـن مؤلفاتـه.  هــ٧٢٨تـوفي رحمـه االله في الـسجن سـنة .  مـن التـصنيفًالقيم وابن مفلح وغيرهما, وكان مكثرا

 ).١/١٦٨(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في). درء تعارض العقل والنقل(و) الصارم المسلول على شاتم الرسول(
 ).٢٦/١٦٧(مجموع فتاو ابن تيمية ) ٢(
 ).٢/٢٨٥(للقرافي  الفروق )٣(
 .)٦١ص (المطلب الثالث من المبحث الثاني : ينظر) ٤(
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 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 : عند الشافعيةمن تطبيقات هذا الضابط
َإذا أراق ( ـ ١ َ ْم التمتع بعدَ َد الفراغ من العمرة قبل الإحرام بالحج جـازَ َ ِّ ْ َُ َ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ َ ٌّلأنـه حـق  ;َ َ ُ َّ َ ِ

َمالي تعلق  َّ َ َ ٌّ ِبسببينَِ ْ ََ َ ِ فراغ;ِ َ ِ العمرة,َ َ ْ ُ َوالشروع في الحج, فجاز تقديمه على أحدهما ْ ُ َِ ِ َِ ُ َ ِّ ََ ْ ََ َ ُّْ ِ َكالزكـاة, لا  ;ُ ِ َ ََّ
ِقبل الفراغ من العمرة َ ْ َُ ْ ِْ ِ لنَقص ا;َ ْ ِلسببِ َ ِكالنِّصاب في تعجيل الزكاة;َّ َ ََّ ِ ِ ْ ََ ِ()١(. 

ُيجوز تعجيل ( ـ ٢ ِ ْ َفي الفطرة بـدخول شـهر رمـضانالزكاة َ َْ َ َ َِ ْ َ ِ ُ ُ ِ ِ ِ ٌلأنهـا واجبـة  ;ْ َ َِ َ َّ َ ِبـسببينِ ْ ََ َ ِ; 
َرمضان والفطر منه, وقد وجد أحدهما, َ َُ ُ ََ ُ ََ ِ ِ ْ َِ ْ ِفجاز تقـديمها عـلى الآخـر دون تقـديم َ ِ ِْ َ ْ ََ َُ َ َِ َ ْ ُ َها علـيهما َ ِ ْ ََ َ

ًمعا ِكزكاة المال;َ َْ ِ َ ََ()٢(.  
ولا إن , لا بالصوم, كفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث ( ـ ٣

كان الحنث معصية ; وذلك لأنها حق مالي وجب بـسببين ; اليمـين , والحنـث , 
 .)٣()فجاز تقديمها بعد وجود أحد السببين وهو اليمين ; كالزكاة

 
 

                                                 

 ).١/٤٦٥(طالب شرح روض ال المطالب في ىأسن) ١(

 .)٢٤٢/ ١(, والأشباه والنظائر للسبكي )١/٣٦٢( المطالب في شرح روض الطالب ىأسن) ٢(

 ) .٤٧٩(الأشباه والنظائر للسيوطي ص  :ينظر)  ٣(



 

 
 ٦٩ 

 
 
 
 

 المبحث الثالث
òßˆÛbi@òÔÜÈn½a@ÖìÔ§a@óÜÇ@â†Ôm@Š™b§a@Þb½bi@òÔÜÈn½a@ÖìÔ§a@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضباط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
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 لأولالمطلب ا
ÂbjšÛa@Íî•@ @

 :عددة, ومنهاتورد هذا الضابط بصيغ م
 .)١(الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمة ـ ١
 .)٢(الحق المتعلق بالعين أقو من المتعلق بالذمة ـ ٢
 .)٣(ق بالذمةلما تعلق بالعين مقدم على ما تع ـ ٣
 .)٤(ا يثبت في الذممما يتعلق بالأعيان أحق بالتقديم مم ـ ٤

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
  .)٥( كالدار و السيارة; ذات الشيء:العين
ِالذمة هي محل الوجوب( :الذمة ُ ُ ْ ُّ َ َ َ َِّ َ ٍ ولهذا يضاف إليها ولا يـضاف إلى غيرهـا بحـال;ِّ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َ ِ ْ َ َ ُ َُ ََ َ َ َ ِ, 

                                                 

 .)٤٠٦ص (الفتاو السعدية ) ١(

 ).٦/٣٠٩( الحاوي للماوردي : وينظر,)٢/٦٤(للزركشي  المنثور) ٢(

 .)٣/١٣٣(المنثور ) ٣(

 ).٣/١٣٤(نثور الم) ٤(

 .)٤٦٧ص (مختار الصحاح : ينظر) ٥(
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ِولهذا اختص الإنسان ب ُ ََ ْ َِ ْ َّ َْ َ ٌالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمةِ ََّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َُ َّ ْ َْ ِ ,  وبهـذا يتبـين )١()ِ
 .أن الذمة هي أهلية المكلف التي تحمل الحقوق

 :المعنى الإجمالي للضابط: ًثانيا
 والآخر متعلق بعين من , أحدهما متعلق بذمة من هو عليه:إذا تزاحم حقان في محل(
 .)٢() لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر;المتعلق بالعين على الآخر قدم الحق ,هي له

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :صلى الله عليه وسلم قال رسـول االله : قال أبي هريرة يستدل جمهور العلماء  لهذا الضابط بحديث
 .)٣(»من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره«

 أرشد إلى أن الحق المتعلق بالعين إذا وجده صاحب الحـق صلى الله عليه وسلم أن النبي :وجه الدلالة
 فكذا الحقوق المتعلقـة ,)٤(ُ وهذا يدل على أنه يقدم على ما كان في الذمة,فإنه أحق به من غيره

 .بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمة
 

                                                 

 ).٨/٢٨٤ (كشف الأسرار) ١(
 ).٤/٨٣٠(بدائع الفوائد )  ٢(
بـاب إذا وجـد مالـه عنـد مفلـس في البيـع  .كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلـيس.أخرجه البخاري) ٣(

باب من أدرك ما باعه عند المـشتري . ساقاةكتاب الم. , وأخرجه مسلم)٢٢٧٢( ح .والقرض والوديعة فهو أحق به
 .)١٥٥٩(ح .وقد أفلس فله الرجوع فيه

 ).٤/٤٩٣(المغني : ينظر) ٤(
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 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

يتناول موضوع تزاحم الحقـوق الماليـة عـلى بالنظر إلى هذا الضابط الفقهي نجد أنه 
 , وبالتحديد ما إذا تزاحم على المال حقوق تتعلق بعينه وحقوق تتعلق بذمة من له المال,المال

 ?فأيهما يقدم
 فقد يكون منهم من لـه  , في حال المفلس مع الغرماءًوهذه المسألة يظهر تطبيقها جليا

َإذا أوقـع  فـ, حيث وجد عين مالـه عنـده;يني ومنهم من له حق ع,حق مالي في ذمة المفلس َْ ََ ِ
ِالقاضي الحجر على المفلس ِ ُْ َْ َ َ ِ فوجد أحد أصحاب الديون عين مالـه التـي ,ً وكان المفلس حيا,َْ ِ َِّ َ َْ َ ِ ُ َ ْ َ َ َُّ ُ َِ َ َ َ
ُباعها للمفلس وأقبضها له َ َ َ َ ََ َْ َْ َ ِ ِ ُ  وتقديمـه عـلى أصـحاب الحقـوق المتعلقـة , ففي استحقاقه لها,ِ

 : قولان للعلماءبالذمة
َّالقول الأ َول ْْ َ َ أن بائعها أحق بها:ْ ِ ُّ َ َ َ ََ َِ ٍ وهو قول مالك,َّ ِ َ ْ َ ََ ِّ والشافعي)١(ُ ِ ِ َّ َ وأحمد)٢(َ َ ْ َ َ)٣(. 

ْواحتج أصحاب هذا القول بأدلة ُ َ ْ َّ ْ ََ َْ َ َ  : منها,َ
َ حديث أبي هريرة :الدليل الأول َ َْ َُ ِ َ ِ ِنـه من أدرك ماله بعي«:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال

 . )٤(»عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
                                                 

 ).٨/٥١(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ١(
 .)٣/١٩٩(الأم ) ٢(
 ).٤/٤٩٣(المغني ) ٣(
 ).٧١ ص(سبق تخريجه ) ٤(
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ّ بين أن من وجد عين ماله  عند من أفلس فهو المقدم عـلى صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة
ً أنه جعل لـصاحب الـسلعة إذا كانـت سـلعته قائمـة صلى الله عليه وسلمَ وفيه بين النبي ,غيره من الغرماء  َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َُ ْ ْ َِ
ِبعينها نقض البيع ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ِ َ الأول فيها إن شاءِ َ ْ ِ َّ َ َكما جعل للمستشفع الـشفعة إن شـاء ;ْ ْ َُ ُّ ِ ْْ َ َْ َ َِ َِ ْ َّ لأن كـل مـن ;َ ُ َّ َ ِ

ُجعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه َ ُ ْ َ ُ َُ َ ََ َ َ ٌَ ْ َ ْ َِ َ َ ِ َِ َْ  وهذا النص الصريح في المسألة يدل على ,َ
 .)١(لمتعلقة بذمة الغارمأن صاحب الحق الحاضر بعينه يقدم على أصحاب الحقوق ا

 :المناقشة
 : قـال صلى الله عليه وسلم فإن النبي , في الحديث ما يرد قولكم:ناقش الحنفية هذا الاستدلال فقالوا

 وإنما هو عين مال قـد , لخروجه عن ملكه; والمبيع ليس هو عين ماله »من أدرك ما له بعينه«
 فذلك أحـق ,ا أشبه ذلك وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع وم,كان له

مـن سرق لـه متـاع أو « :ٍ ويستدلون لهذا الفهم بحديث مرفوع  وفيه,)٢(به من سائر الغرماء
 ويرجـع المـشتري عـلى البـائع ,ضاع له متاع فوجده في يـد رجـل بعينـه فهـو أحـق بعينـه

 .)٣(»بالثمن
 :مناقشة الجمهور للحنفية  من جهتين

 : لأمرين; إيرادكم  مردود

                                                 

 ).٣/١٩٩( الأم : ينظر) ١(
 ).٢/٥٩٠(لكتاب اللباب في الجمع بين السنة وا) ٢(
باب الرجل يبتاع سـلعة في قبـضها ثـم يمـوت . كتاب القضاء والشهادات.أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار) ٣(

هذا إسناد ضعيف لتـدليس حجـاج بـن (: فقالوضعف إسناد الحديث البوصيري ).٥٧١٨(ح . وثمنها عليه دين
 ).٢/٢٧(مصباح الزجاجة : انظر. )أرطأة
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 ٧٤ 

 فـالكلام بـذلك ,ذكرتم من التأويل  يعلمه العامة فـضلا عـن الخاصـة لأن ما  −١
 .)١( ولا الكلام بما لا فائدة منه, الكلام بالفضلصلى الله عليه وسلم وليس من صفته ,فضل

 .)٢(الحديث الذي استدللتم به ضعيف لا تقوم به حجة −٢
ِ أن هذا عقد يلحقه الفسخ بالإ ِقالة:الدليل الثاني َ ْ َْ َ ُ ْ َ َّْ ِ ُ ْ ُ َ َ ٌ َ ِ فجاز في,َ َ َ ِه الفسخ لتعـذر العـوضَ َ َِ ِ ِْ ِْ ُّ ََ ُ ْ; 
َكالمسلم فيه إذا تعذر َّْ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ ُْ َ. 
ِالقول الثاني َّ َْ َ أنه ليس أحـق بهـا:ْ ِ َّ َ َ ْ َُ ََ ِ بـل هـو في ثمنهـا أسـوة الغرمـاء,َّ َ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ َُ ِ َ ِ  وهـذا مـذهب ,ُ

 .)٣(الحنفية
َواحتجوا بأدلة ِ ُّ ْ  : منها,ََ
إذا أفلس وسلعته قائمة بعينهـا فهـو أسـوة  : أنه قال جاء عن علي : الدليل الأول

 .)٤(الغرماء
 بين أن من وجد عين ماله عند من أفلس فليس له الحـق في  ًأن عليا :وجه الدلالة

 وهو من الخلفـاء الراشـدين , وإنما هو أسوة الغرماء,التقدم على باقي الغرماء بنيل عين ماله
 .المتبعين

 :مناقشة الجمهور للحنفية
 فـلا يـصح , وقد ضعفه جماعة ,لأثر خلاس بن عمرو الهجري البصريأن في سند ا

                                                 

 ).٥/٦٤(فتح الباري : , وينظر)٤/١٦٥(ثار شرح معاني الآ) ١(
 ).٧٣ ص(سبق تخريجه  ) ٢(
 ).٢٥/١٦٢(رد المحتار ) ٣(
 ).٢٠٣٦٢.  (الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها: باب .كتاب البيوع والأقضية. مصنف ابن أبي شيبة) ٤(
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 . )١(الاحتجاج بهذا الأثر
َ أن هذا مقتضى الأ ُصول اليقينية المقطوع بها:الدليل الثاني ُِ ِْ ُ ْ ْ ََْ ِْ ِ َِّ َ ُ َ َ َ. 

 :مناقشة الجمهور للحنفية
النبـي  ولا عبرة بقول أحد مع قـول , لأن النص دل على ما ذكرنا;لا نسلم لكم بهذا

 .صلى الله عليه وسلم
 :الترجيح
 وعـدم معارضـتها بـما يـصلح , لقوة أدلتـه;القول الأول ـ والعلم عند االله ـ يترجح

لو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء ثم رفـع إلى رجـل يـر ( :قال الإمام أحمد .للاحتجاج
 .)٢() جاز له نقض حكمه,العمل بالحديث

للغـريم أخـذ  وعلى هذا فإن ,)٣(لىوقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمه االله تعا
 : وذلك بأحد أمرين,عين ماله الثابت له ممن أفلس

ٍالبينَة  − أ ِّ َ. 
ِ إقرار المفلس  − ب ِ ْ ُْْ ِ َ)٤(. 

 
 
 

                                                 

 ).٨/٣٦٤(تهذيب الكمال للمزي : ينظر) ١(
 ).٤/٤٩٣(المغني ) ٢(
 ).٤/٢٦٤(إعلام الموقعين : ينظر)  ٣(
 ).١٣/١٨٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٤(
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 ٧٦ 

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 , لأن السلعة هي عين مال البـائع;ُيقدم البائع على المفلس بالسلعة على الغرماء( −١
 .)١()يقدم على الحق المتعلق بالذمةوالحق المتعلق بالحق الحاضر 

ُإذا استأجر دارا أو عبدا ثم أفلس المؤجر أو رب الدار دون المستأجر, فالإجارة ( −٢ َ َّ ً ََ ْ َ ُ َّ ً َ َْ ُ ُّ ْ ِّ َ ْ ْ َ َِ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ْ ُْْ ُْ َِ َ َ ََ َ ِ
َعلى حالها ِ َ َ ِ والمستأجر أحق بالدار إلى انقضاء مدة إجارته,َ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ َِ َِّ ْ َّ َِ َ َ ِ ِ ُّْ َ ِ َّ لأن;ُْ ْ حق المستأجر قـد َ ََ ِ ِ ْ ْ ُْ َّ َ

ِتعلق بالعين المستأجرة الحاضرة َ ْ َْ َ َْ َِ َُْ ْ َِّ ِ وحقوق الغرماء تعلقت بالذمة,َ َّ َ َِّ ُ ُِ َّ َْ ُ ََ ِ َ فكان تقدم ما ,ُ ُ ُّ ََ َ ََ
ِتعلق بالعين أولى كالرهن ْ َّ َْ َ ْ َ ََ ِ ْ َِّ َ َ()٢(. 

 :تنبيه
ُْمن شرط الانتقال إلى الذمة تعذر الم( َ َُّّ ِّ ََ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ِعينَ َّ ِكالزكـاة مـثلا مـا دامـت معينَـة بوجـود  ;َ ُِ ُ َّ َ َِ ً ً َُ َ َ َْ َ ََّ
َنصابها ِ َ ِ لا تكون في الذمة,ِ َّ ِّ ُِ ُ َ ِ فإذا تلف النِّصاب بعذر لا يـضمن نـصيب الفقـراء,َ َ ََ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ُ َِ َ َْ َ ٍ ِ َ ِ ُ ولا ينْتقـل ,ِ ِ َ َ ََ

ِالواجب إلى الذمة َّ ِّ َ ُ َِ ْ()٣(. 
 

  
  

                                                 

 ).٢/٦٤(المنثور للزركشي ) ١(
 ).٦/٣٠٩(الحاوي للماوردي : ينظر) ٢(
 .)٣/٤٧٢(للقرافي  الفروق )٣(
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 المبحث الرابع

Õy@ÕÜÈmÉîjÛa@‹aìu@Éä¹@ü@Þb½bi@µbÈm@a@@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
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 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ا, وهمتينورد هذا الضابط بصيغ
 .)١(تعلق حق االله تعالى بالمال لا يمنع جواز البيع ـ ١
 .)٢(يمنع النقل والتحويل تعلق حق االله تعالى بالمال لا ـ ٢
    

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

مؤد هذا الضابط الذي ذكره الحنفية  أنه يصح التصرف بالمال الذي تعلق بـه حـق 
 .   نحوه تعلق المال بحق االله تعالىاالله تعالى , ولا يمنع من التصرف بالبيع و

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

َّأن النَّبي  يستدل الحنفية لهذا الضابط بحديث عروة البارقي  ـ ١ ِ َّ ً أعطاه دينَـارا صلى الله عليه وسلمَ ِ ُ َ ْ َ
 له به شاتين, ي له به شاة, فاشترَ ِيشترَ ْ ََ ًَ ْ َ ِْ ِِ ُِ ُ ََ ََ ٍ فباع إحداهما بدينَارِ ِ ِ َ ُ َ ْ َ َِ ِ, وجاءه بَ ُ َ ٍدينَار وشاة ََ َِ َ ٍ

                                                 

 ).٢/١٨٠(المبسوط ) ١(

 ).١٥٢٢ −١٥٢١ص (شرح الزيادات ) ٢(
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ِفدعا له بالبركة في بيعه, ِ ِْ َ ُِ َ َ َ ْ َِ َ َ اب لربح فيه َ  الترُّ ِوكان لو اشترَ ِ َ َ ْ َِ َ َ ََ َْ ََ)١(. 
 .)٢(».. بدينار اشتري له أضحيةصلى الله عليه وسلمأرسلني رسول االله  «:وفي لفظ

 بيع الأضحية بعد ما وجـب حـق االله تعـالى فيهـا, صلى الله عليه وسلمالرسول  جوز« :وجه الدلالة
 .)٣(»أن تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز البيع فيه :فصار هذا أصلا لنا

 صلى الله عليه وسلمنهـى النبـي « : قال ـرضي االله عنهـ حديث جابر بن عبداالله استدل الحنابلة ب ـ ٢
 .)٤(»عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

وهـو عـام  يدل مفهوم الحديث على صحة بيع الثمار إذا بدأ صـلاحها, :وجه الدلالة
الزكاة وغيره, والزكاة مما يتعلق بها حق االله تعالى, وعموم هـذا الحـديث يـدل فيما تجب فيه 

, فيقاس عليه كل مال تعلق به حـق )٥(به حق االله تعالى ولو تعلق على جواز بيع المال الزكوي
 . االله فإنه يجوز بيعه

 
 

                                                 

 .)٣٤٤٣( ح .   آية فأراهم انشقاق القمرصلى الله عليه وسلم المشركين أن يريهم النبي باب سؤالكتاب المناقب, . أخرجه البخاري) ١(
 ).١٤٨٣١ (ح.  البضاعة يخالف صاحبها  باب,كتاب البيوع .مصنف عبدالرزاق) ٢(

 ).١٢/١٦) (٢/١٨٠(المبسوط ) ٣(

و الصدقة فأد باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أ  ,الزكاة  البخاري كتابأخرجه) ٤(
, فلـم ) تبيعوا الثمـرة حتـى يبـدو صـلاحهالا (صلى الله عليه وسلموقول النبي  , الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

كتـاب .  مسلمأخرجه, و)١٤١٥( ح.يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
 ).١٥٣٤(ح . ها بغير شرط القطعباب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاح. البيوع

 ).٢/٤٦٢(الشرح الكبير : ينظر ) ٥(
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 ٨٠ 

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

 هل تعلق المال : وموضوعه هو,يةهذا الضابط ذكره الحنفية  وفرعوا عليه فروعا فقه
 ?يع  لهذا المال أم لاببحق االله تعالى  يمنع جواز ال

عندما نتناول مسألة فرعية من المسائل المندرجة تحت هذا الضابط لد الحنفية فإننـا 
, ومـا  ونعـرف أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم بـشأنه,سندرك التصور الـصحيح لهـذا الـضابط

 حيث تعلق بـه حـق ,ف في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة التصر:هو مسألةسنتعرض له 
َمن قبل من لزمته الزكاة ـ  فهل يجوز التصرف فيه,االله تعالى  ?ببيع ونحوه ـ ِ

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
 .)٢( والحنابلة)١( وهذا مذهب الحنفية, يجوز التصرف في النصاب:القول الأول

 : منها,واستدلوا بأدلة
 .)٣(متفق عليه» نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها« صلى الله عليه وسلمن النبي أ −١

وهو عام فـيما تجـب فيـه الزكـاة  , مفهومه صحة بيعها إذا بدأ صلاحها:وجه الدلالة
 .وغيره

 
                                                 

 ).٢/١٨٠(المبسوط ) ١(
 ).٢/٤٦٢(الشرح الكبير ) ٢(
 ) .٧٩ ص(سبق تخريجه ) ٣(
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 . )١(» وعن بيع الحب حتى يشتد,نهى عن بيع العنب حتى يسود« صلى الله عليه وسلم أن النبي  −٢
 ومفهوم هذا الحديث أن الصلاح , أن الحب والعنب مما تجب الزكاة فيه:وجه الدلالة
 . وهذا عام فيما تجب فيه الزكاة وغيره,إذا تحقق فيجوز البيع
 . )٢( وهذا قول الشافعية, لا يصح التصرف في النصاب:القول الثاني
 لا يصح لأننا إذا قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين فقد بـاع مـا لا يملكـه, :بأنه واستدلوا

 .)٣(ر الزكاة مرتهن بها, وبيع الرهن لا يجوزوإن قلنا تتعلق بالذمة فقد
كما لـو ; الزكاة إن وجبت في الذمة لم تمنع صحة بيع النـصاب: مناقشة دليل الشافعية
 وإن تعلقت بالعين فهو تعلـق لا يمنـع التـصرف في جـزء مـن ,باع ماله وعليه دين لآدمي

 .)٤(فلم يمنع بيع جميعه ,النصاب
 :الراجح

 لأن ;هو رجحان القول الأول ـ والعلم عند االله ـ لة القولينالذي يظهر من خلال أد
 فلو أخرج زكاته من جنس ما وجب عليه من الزكـاة ,الزكاة تتعلق بالذمة لا بعين النصاب

 .جاز
 
 

                                                 

  :انظـر. وصـححه الألبـاني ).٣٣٧١( ح .باب في بيع الثمار قبـل أن يبـدو صـلاحها.كتاب البيوع .أخرجه أبوداود) ١(
 .من حديث أنس بن مالك ).٢١١−٥/٢٠٩(إرواء الغليل 

 ).١/٣٥٤(, و أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٣/٤٣١( , الحاوي الكبير للماوردي )٢/٥٤(الأم : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٦٣(, والشرح الكبير لابن قدامة )٣/٤٣١(, ينظر الحاوي للماوردي )٢/٥٥(الأم : ينظر) ٣(
 ).٢/٤٦٣(الشرح الكبير لابن قدامة ) ٤(
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 ٨٢ 

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من التطبيقات لهذا الضابط عند الحنفية
 لأن بـنفس الـشراء لا ;فلا بأس بذلك فاشتر مثلها ,إذا اشتر أضحية ثم باعها(

 و تعلق حق الله تعالى في المـال لا , وبعد الإيجاب يجوز بيعها,تتعين الأضحية قبل أن يوجبها
 .)١()يمنع جواز البيع فيه

                                                 

 ).١٢/١٦(بسوط الم )١(



 

 
 ٨٣ 

 
 
 
 

 المبحث الخامس
bß@ü@Þaìßþa@åß@ïß…Ła@Õy@éîÏ@kÜË@LÑîÜØnÛa@éîÏ@Â’í@ @

bßë@kÜË@Â’í@ñ…bjÈÛa@Õy@éîÏ@ @

 :مطالبوفيه خمسة 
 :صيغ الضابط: المطلب الأول
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 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط بصيغة
, ومـا غلـب فيـه حـق ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليـف

 .)١(العبادة يشترط
 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: أولا
أي ما كان حق الآدمي فيـه أظهـر, ويملـك : غلب فيه حق الآدمي أو حق العبادة ما

إسقاطه, أو كان الأغلب حق االله تعالى; وهو حق العبادة, فلا يملك إسقاطه, والـضابط في 
ِّما من حق للعبد إلا وفيه حق اللهَِِّ تعالى, وهو أمره بإيصال ذلـك الحـق (:  أنههذه المسألة  هو ٌّ ٍَّ ُ ْ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َ ُ َ َ َّ

ِإلى مستحقه, ِِّ َ ْ ُ ُّفيوجد حق  َ َ َ ُُ ُّتعالى دون حق العبد, ولا يوجد حق العبـد إلا وفيـه حـق االله َ ُّ َِّ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َْ ُْ ََ االله َ
ِتعالى, وإ َ ََ َّنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط; فكل ما للعبد إسقاطه فهـو الـذي نعنـي بـه حـق َ َُ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََّّ ْ َُّ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َُ ِ ْ ِ َ

ِالعبد, ْ َ ُّوكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي نعني بأنه حق  ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ ََّ ََ ِ ِ ِ َّ َ َ َُّ ُ َ ْ َ ُّ تعالى, وقد يوجد حق االلهُ َ َ ُ َ َُ ْ ََ َ تعـالى االلهَ َ َ
َوهو ِ ما ليس للعبد إسقاطه ويكون معه حق العبـد;َُ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْْ ْ َُّ َ ْ َُ ُ ِكتحريمـه تعـالى لعقـود الربـا والغـرر  َُ َ َِّ ْ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َِ َ

                                                 

 ).٢/٥٣١(القواعد للمقري ) ١(
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َّوالجهالات; فإن  َِ ِ َ َ ََ ِتعالى إنما حرمها صونا لمال العبد عليه,االله ْ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ ََ ِ ً َّ ََ َّ َ ِوصونا له عـن الـضياع بعقـود َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َِ ِ َّ َ َ ً 
ِالغرر َ َ ْ()١(. 

ْمن الكلفة بمعنى المشقة:  لغة :التكليف ُ)٢(. 
وهذا لا يتصور إلا ممن . )٣()استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال(: ًواصطلاحا

َالمخاطـب بالتكـاليف الـشرعية مـن أوامـر  يفهم الخطاب الـشرعي, ولـذا فـالمكلف هـو  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َُ ْ َّ َ َّ ِ َ َ ُْ
ِونواه,وهي التي  ٍَّ َ ِ َ َ تب عليها الثواب والعقابََ ُيترَ َ ُ َ َ ْ ُ ََ َِّ ْ َ َ َّ اتفق العقلاء عـلى أن شرط المكلـف ( , وقد َ

ًأن يكون عاقلا فاهما للتكليف  للتكليف وهو كـون المكلـف ً, فالشرع الحكيم جعل حدا)٤()ً
 .ً بالغاًعاقلا

 :المعنى الإجمالي للضابط: ثانيا
الله تعـالى فيـشترط في وجـوب   ـكلـه أو بعـضه ـ ًإذا كـان المـال المملـوك مـستحقا
فـلا  ـ كله أو بعـضه ـ  لآدميً, وإن كان المال مستحقاًالاستحقاق فيه أن يكون مالكه مكلفا

 .ًيشترط لوجوبه على مالك المال أن يكون مكلفا
 
 
 

                                                 

 ).٢/٨٦ (الفروق للقرافي) ١(
 ).٩/٢٠٧ (»كلف«مادة . ينظر لسان العرب) ٢(
 ).١/٣٦(إرشاد الفحول للشوكاني ) ٣(
 ). ١/١٣٩(الإحكام للآمدي ) ٤(
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 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :ينالضابط يتكون من جزئي
 .يشترط فيه التكليف ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا :الجزء الأول
 . ما غلب فيه حق العبادة يشترط:الجزء الثاني

بأن االله أوجب الزكاة في أمـوال غـير المكلفـين;  : ويستدل للجزء الأول من الضابط
اتجـروا بـأموال اليتـامى, وأعطـوا «:  فقالكالصبيان والمجانين, حيث  قضى بذلك عمر 

, ويقـاس )٢(, فلا يشترط التكليف ممن ملكهـا; لأن المغلب في الزكاة حق الآدمي)١(»صدقتها
 .  عليها كل حق كل حق مالي غلب فيه حق الآدميين فلا يشترط فيه التكليف

ِوأما الجزء الثاني من الضابط  فيستدل له  بحديث  علي  َ عن النَّبى ِّ ِ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َرفـع  «:َ ِ ُ
ٍالقلم عن ثلاثة َ َ ََ ْ َ ُ َ َعن النَّائم حتى يستيقظ: ْ ِ ِْ َ ََ َّْ ِ ِ َ, وعن الصبى حتـى يحـتلم,َ ِِّ َ َّْ َ ََ َّ َِ َّوعـن المجنُـون حتـى  ِ َ ْ َِ َْ ِ َ

َيعقل ِ ْ َ«)٣(. 
 بــين أن قلــم التكليــف مرفــوع عــن النــائم  والــصبي  صلى الله عليه وسلمأن النبــي  :وجــه الدلالــة

والمجنون, وهذا في ما غلب فيه حق االله تعالى; كحد الزنـا; فإنـه لا يقـام إلا عـلى المكلـف, 
                                                 

 ). ٦٩٨٩(ح ). ٤/٦٨( باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته . كتاب الرزاق. مصنف عبدالرزاق) ١(
 . بسط للمسألة في المطلب الرابع ـ بإذن االله ـ سيأتي) ٢(
َباب فى المجنُون يسرق أو يصيب حدا. كتاب الحدود.أخرجه أبوداود) ٣( ُ ُ ْ َ ِْ َ ُ َِْ ْ ِ إرواء : انظـر. وصححه الألبـاني).٤٤٠٥(ح.ِ

 ).٢/٤(الغليل 
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 .ق االله تعالى من الأموال فيشترط فيه التكليففيقاس عليه ما غلب فيه ح
 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

:           هذا الضابط الفقهـي في كتابـه القواعـد ثـم عقـب بقولـه ـ رحمه االله ـ )١(ّذكرالمقري
 للـضابط الـذي ًوهو بهذا يـذكر تطبيقـا.  )٣(), وعنده من الثاني)٢(والزكاة عندهما من الأول(

الزكـاة في مـال الـصبي والمجنـون لتـتم لنـا دراسـة : ناسب أن نتناول مسألةذكره, ومن الم
 .الضابط من خلال مذاهب الفقهاء

 :, وقد اختلف العلماء فيها على قولينالزكاة في مال الصبي والمجنون:  مسألة
 إلى وجـوب )٦( والحنابلـة)٥( والـشافعية)٤(  ذهب الجمهـور مـن المالكيـة:القول الأول

 :ال الصبي  والمجنون, واستدلوا بجملة من الأدلة, ومنهاالزكاة في م

                                                 

 في تلمسان لأسرة ميسورة الحال, فتفرغ للعلم في وقت مبكر, ولد.ّمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني) ١(
وارتحل إلى المشرق قاصدا  الحج فالتقى في طريقه بعدد من علماء مصر والـشام والقـدس والحجـاز, تـولى القـضاء 

عمل مـن حـب لمـن : (من مؤلفاته). هـ٧٥٨(توفي في فاس سنة  . فترة, ولازم آخر حياته السلطان أبا عنان المريني
 ).القواعد للمقري( مقدمة المحقق لكتاب : راجع في ترجمته). القواعد( و ,)طب

 ).٣/١٢٦(, ونهاية المحتاج )١/٣٨٩(الفواكه الدواني : انظر. مالكا والشافعي: يقصد الإمامان) ٢(
 ).٢/٢٥٨(رد المحتار : انظر. يقصد الإمام أبا حنيفة) ٣(
 ).٦/١١٦(, ومواهب الجليل )٢/١١٤(المدونة ) ٤(
 ).٣/١٢٨(نهاية المحتاج ) ٥(
 ).٢/٤٨٨( المغني ) ٦(
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ِعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول االلهَِّ  حديث  −١ ُ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َِ ِِّ ِ َ ٍ ُ ِ َ أنه قـالصلى الله عليه وسلمِ َ ُ َّ ابتغـوا «: َ
َفي مال اليتامى لا تذهبها الصدقة َ َ َ ْ«)١(. 

مكلفـين; لـئلا  أمر بالاتجار بـأموال اليتـامى; وهـم غـير صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة
 .تستهلكها الزكاة, مما يدل على وجب الزكاة في أموالهم

ِنقل عن عمر بن الخطاب أنه قال  −٢ َّ َ ْْ ِ َ َ َاتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها«: ُ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ َ َ ْ ُْ ِ َ ِ ِ َّ«)٢(. 
ومـالهما قابـل لأداء النفقـات  لأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المـال,  −٣

ت الزكاة محـض عبـادة حتـى تخـتص بـالمكلف والمجنـون, والغرامات, وليس
 .)٣(ويخاطب الولي بإخراجها

 إلى عدم وجوب الزكاة في مال الـصبي والمجنـون إلا في )٤( ذهب الحنفية:القول الثاني
 :الزروع والثمار فتجب, واستدلوا بأدلة, ومنها

 النـائم رفع القلم عـن ثلاثـة عـن«:  أنه قالصلى الله عليه وسلمعائشة رضي االله عنها عن النبي  −١
 .)٥(»حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

                                                 

)١ (ح باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضـه.كتاب البيوع.سنن البيهقي الكبر )وقـد ضـعف الألبـاني )١٠٧٦٥ ,
 ) ٢٦٠−٣/٢٥٨(انظر إرواء الغليل . الحديث مرفوعا

 .)٨٦ص (سبق تخريجه ) ٢(
 ).٣/١٢٨(نهاية المحتاج ) ٣(
 ).٣٤٠−١/٣٣٩(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب , و )٥−٢/٤( ع الصنائع بدائ) ٤(
)٥ (ح .ًباب المجنون يـصيب حـدا. كتاب السرقة.سنن البيهقي الكبر )إرواء : انظـر. , و صـححه الألبـاني)١٧٦٧١

 ).٧−٢/٤(الغليل 
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دل الحديث على رفع التكليـف عـن النـائم والـصبي والمجنـون, فـلا  :وجه الدلالة
 بواجبات تلزمهم, فيدخل في ذلك عدم وجوب الزكاة عليهم; لأنهـا عبـادة ًيكلفون شرعا

 . غلب فيها حق االله
ِالزكاة عبادة عنْ −٢ ٌِ ََ َ َ َدنا, والصبي ليس من أهل وجوب العبادة, فلا تجب عليه,كما لا َّ ُ َ َ ُ ُ َّ َِ َ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ُّ ِ َ َ

ُيجب عليه الصوم والصلاة َ َّ َ ْ َّ ُُ ِ َ)١(. 
ٍلأن زكاة الـزروع والـثمار مؤنـة مـن وجـه, وقـد قـال النبـي  −٣ ِْ َ ٌ ََّ ْ ُ ْأدوا عمـن « :صلى الله عليه وسلمَ َُّّ َ َ

َتمونون َُ َفتجب بوصف المؤنة,لا بو. )٢(»ُ ْ َ ُِ َِ ِ َِ َْ ُْ ِ ِصف العبادةَ ِ َِ َ ْْ)٣(. 
 :الترجيح
القول الأول; لظهور أدلته, وقد اختار هذا القـول شـيخ  ـ والعلم عند االله ـ الراجح

 .)٤(الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 
 
 

 
 

                                                 

 ).٢/٤(بدائع الصنائع ) ١(
)٢ (كاة الفطر عن نفسه وغـيره ممـن تلزمـه مؤنتـه مـن أولاده وآبائـه باب إخراج ز. كتاب الزكاة.سنن البيهقي الكبر

, و )٦٢٤ −٥/٦٢١(البدر المنـير : انظر). ٧٤٧١( ح .وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته
 ).٣/٣٣٠(إرواء الغليل : انظر. حسنه الألباني 

 ).٢/٥(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٢٥/١٧(مجموع فتاو ابن تيمية ) ٤(
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 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من تطبيقات هذا الضابط
نـد الجمهـور وجوب الزكاة في مال غير المكلـف; كالـصبي والمجنـون, فهـي ع −١

واجبة; لما استدلوا به; ولأنها يغلب فيها حق الآدمـي عـلى حـق االله تعـالى, فـلا 
يشترط فيها التكليف, وأما عند الحنفية فلا تجب الزكـاة في مـال غـير المكلـف; 

 .ُلأنها عبادة يغلب فيها حق العبادة
ُكـان المتلـف غـير مكلـف; لأن  وجوب الضمان على من أتلف مال غـيره ولـو −٢ ِ

 .غالب في هذه الحال هو حق الآدميال
 



 

 
 ٩١ 

 
 
 

 الفصل الثاني
ïÛb½a@Õ§a@õbÐînbi@òÔÜÈn½a@òîèÔÐÛa@ÁiaìšÛa@ @

 : وفيه خمسة مباحث
حقوق الأموال إذا لم تقـع موقـع الإجـزاء مـع العمـد لم تقـع موقـع : المبحث الأول

 .الإجزاء مع الخطأ
نـع مـن أداء الحـق الواجـب كل من عليه مال يجـب أداؤه فإنـه إذا امت: المبحث الثاني

 .فيستحق العقوبة والتعزير
 .صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه: المبحث الثالث
 .ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي وقته: المبحث الرابع

 .من لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار : المبحث الخامس



 

 
 ٩٢ 

 
 
 
 

 المبحث الأول
õaŒu⁄a@ÉÓìß@ÉÔm@@a‡g@Þaìßþa@ÖìÔy@ @

ÉÓìß@ÉÔm@@†àÈÛa@Éß@dİ¨a@Éß@õaŒu⁄a@ @

 :وفيه خمسة مطالب 
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
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 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد الضابط بصيغ متعددة متقاربة, وهي
حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مـع العمـد لم تقـع موقـع الإجـزاء مـع  −١

 .)١(الخطأ
 . )٢(الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لايقتضي البراءة منها −٢
ٍالخطأ في حق العباد غير موضوع −٣ ُ ْ َ َ ََ ُْ َ ِ ِ ْ ِّْ ِ ُ َ)٣(. 

 

  المطلب الثاني

ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 . ما يستحق منها;كالزكاة والديون:حقوق الأموال

 أي إذا لم تجـزئ ويـسقط الحـق ببـذلها عمـدا, :إذا لم تقع موقع الإجـزاء مـع العمـد
 .فكذلك لا تجزئ لو أخطأ في إيصالها لمستحقها

 
                                                 

 ).١٥/٣٠٥(الحاوي  للماوردي ) ١(
 ).١٠/٥٢٠(الحاوي للماوردي ) ٢(
 ). ١٢٧/ ٢(الهداية  شرح البداية ) ٣(
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 ٩٤ 

 :المعنى الاجمالي للضابط: ًثانيا
لمالي لايسقط وتبرأ الذمة بأدائه إلا إذا أعطي لمستحقه, وأما إذا أعطي لغـير أن الحق ا

 .ًالمستحق  فلا يقع موقع الإجزاء, ولا تبرأ به الذمة, سواء أكان ذلك عمدا أو خطأ
 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :يمكن أن يستدل لهذا الضابط  بدليلين
  x  w  v  u  t  s   r  q }  :قول االله تعالى −١

    ¨   §   ¦ ¥   ¤   £    ¢ ¡   �   ~   }   |   {   z   y
©z)١(. 
أن االله تعالى حدد أصناف من تـدفع لهـم الزكـاة فـلا يجـوز أن تعطـى  :وجه الدلالة

, فيقـاس عليـه كـل حـق مـالي, فيجـب إعطـاؤه )٢(سواء كان ذلك عمدا أو خطـأ لغيرهم,
 .ًدالمستحقه, ولا يجزئ دفعه لغير مستحقه, سواء كان ذلك خطأ أو عم

ٍعبد االلهَِّ بن عمرو حديث  −٢ ْ َ َِ ْ ِْ عن النَّبى ِّ ِ ِ َ قـالصلى الله عليه وسلمَ َلا تحـل الـصدقة لغنـى, ولا  «:َ ََ ٍَّّ ِ ِ َِ ُ َ َ ُّ َ
مرة سو ٍّلذ ِ َ ٍَّ ِ ِ ِ«)٣(. 

                                                 

 ).٦٠(, الآية ةبسورة التو) ١(
 ).١١/٢٥١(المغني : ينظر) ٢(
ِباب من يعطى من الصدقة وحد الغنَـى.كتاب الزكاة. أخرجه أبو داود في سننه) ٣( ِ ِْ ِّ ََ َ َّ َ ْ ُ َْ َ . وصـححه الألبـاني). ١٦٣٦(ح  .َ

 ). ٣/٣٨١(إرواء الغليل : انظر
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 ٩٥ 

 بين أن الزكاة لا تحل لصنفين; للغني ولا للقادر الـسوي, صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة
 تصح, وهذا يـدل عـلى أن حقـوق المـال لا وعدم حلها لهما يدل على أنه لو دفعها إليهما فلا

 .تجزئ بدفعها لغير مستحقها
 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

, ًهذا الضابط ذكره الشافعية في مسألة دفع الزكـاة لغـير الأصـناف المحـددة شرعـا
ْ من علم أنه أعطى غيرهم فعليه أنَونقلوا رأي الإمام الشافعي رحمه االله  أن َ ََ َ َِ ْ َ َُ ْ ْ َُ َ َ ْ َُّ َ يعيد, ِ ِ وصـحح ُ

َحقـوق أن : الماوردي هذا الرأي  وأيده بأدلة; منها الـضابط الفقهـي الـذي ندرسـه, وهـو ُ ُ
ِّالأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء مع الخطأ , ومثل لذلك برد  َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َِ َِ َِ ِْ ْ َْ َْ ْ ِ ِ َ

ِالودائع إلى غير  ِْ َ َ ِ ِ َ َ َأهلهاْ ِ ْ َ)١(. 
 فهـي أنـه وعند النظر في هذا الضابط نجد أنه يتكون من مقدمة ونتيجة, فأما المقدمة

ِإذا كانت حقوق الأموال لا تقع موقع الإجـزاء مـع العمـد,  ِْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ِ َ ِ ْ َْ ُ َُ ِ النتيجـة أنهـا لا تقـع موقـع وَ
 .الإجزاء مع الخطأ

َ إذا أخطأ في دأنه(: َّو مما مثلوا به ِ َ َ َْ َ َفع الزكاة والكفارة اعتبر حال المدفوع إليه, فإن كان ِ ْ َ ُ َّ َْ ِ َ ِِ ِِ ِ ِْ َ ََ َْ ُ ْْ َُ َِ ْ ََّ
َعبدا ظنَّه حرا, أو كافرا ظنَّه مسلما, أو من ذوي القربى ظنَّـه مـن غـير ذوي القربـى ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ْْ ْ ْ ً ْ ُ ًُ َ َ ُ َ َ َْ ِْ ِِ َ ِ ِ َِ َِ َ ً  وقـد )َ

                                                 

 ).١٥/٣٠٤(الحاوي : ينظر) ١(
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 ٩٦ 

َحكموا على هذه الصور بأنه لا يجزيه ما دف َ َ ِ ِ ْ ُع, وعليه الإعادةُ َ ْ َ ََ َِ ْ ِ َ)١(. 
 :وهنا نحتاج لدراسة مذاهب الفقهاء في هذا المسألة, فنقول

ًلا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكـاة, إجماعـا َ ْ َ َّ َِ ٌ َ ََ َّ َُ َ ََ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ, وعـلى دافـع )٢(َ ِ َ ََ َ
َالزكاة أن يجتهد في تعرف مست َ َ َْ ُ ُِّ َِ ِ ِ ْ َ َّْ َ ْحقي الزكاة, فإن دفعها بغير اجتهاده, أو كان اجتهاده أنه مـن َ ُ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ْ َ َِّ َِ ِْ َ ِ َّ

َغير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنْه, إن تبين الآخذ من غير أهلها ْ َ ُ ُ َ َِ ِْ َْ َ َِ ِ ِْ َّ َْ َِ ُِ ْ َْ َ َ ْ َْ ِ ْ ُ ْ ِ, والمراد بالاجتهـاد النَّظـر في )٣(َ ُ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َِ ُْ
ْأمارات الاس َ َِ ِ ُتحقاق, وأما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنِّه أنه من أهل الزكاة فتبـين عـدم َ َّ ََّ َ َّ َ َ ََ َ َّ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ

َكونه من أهلها, فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ُ َ َ ْ ْْ ََ َ ْ ِ ْ َ َ: 
َ يجزئه ولا إعادة عليه, وهذا عنْد الحنفية:القول الأول  :  واستدلوا بأدلة, منها,)٤(ِ

َحديث معن بن يزيد  −١ ِ َ ْ ِْ ِ َ َِكان أبي يزيد أخرج دنانير يتـصدق بهـا فوضـعها : َ قال َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ َِ َّ َ َ َُ ِ ْ َ َِ ِ َ
َعنْد رجل في المسجد, فجئت فأخذتها فأتيتـه بهـا, فقـال َ َ ْ َ ََ َ ْ َِ َ َُ ْ ُُ َ ََ ُ ْ ِ ِِ َِْ ِ ُوااللهَِّ مـا إيـاك أردت, : ٍ ْ َّ ََ ََ َ ِ َ

ُفخاصمته َُ ْ َ ُ إلى رسول االلهَِّ َ َ َ َ فقالصلى الله عليه وسلمِ َلك ما نويت يا يزيد, ولـك مـا أخـذت يـا «: َ َ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ ََ ََ َُ َِ
ُمعن ْ َ«)٥(. 

ّ وكل من يدفع زكاته للمـستحقين, ولم ينـو أن ولـده أن والد معن  :وجه الدلالة
 ذلك, فدل ذلك على أن الخطـأ في دفـع صلى الله عليه وسلممنهم, فدفعها الوكيل إلى ابنه معن, فأجاز النبي 

                                                 

 .)٣٠٤/ ١٥(الحاوي ) ١(
 .)٤٧ص (الإجماع لابن المنذر ) ٢(
 .)١/٣٠٤(تبيين الحقائق ) ٣(
 ).١/٣٠٤(تبيين الحقائق ) ٤(
 ).١٣٥٦(ح . باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. كتاب الزكاة. أخرجه البخاري) ٥(
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 .زكاة بعد الاجتهاد وغلبة الظن يجزئال
ُلأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع, فينْبني الأمر على مـا يقـع  −٢ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ ْ َ َ ُ َُّ ْ َ ِ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ْْ ِْ َ

ُعنْده; َ ُكما إذا اشتبهت عليه القبلة ِ ََ ْْ َ َِ ْ َ ْ)١(. 
ِفصل المالكية والشافعية بين حالين :القول الثاني ْ َْ ََْ َ َّ ََّ ُ َِ ِ: 

َالأ ُولى ْ أن يكون الدافع الإ ِمام أو مقدم القاضي أو الوصي, فيجب استردادها, لكـن :ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ ُ َ َِ ِ َ َ َ َ َّْ ِ َ َ ََّ َّْ ُ
ُإن تعذر ردها, أجزأت; لأ َن اجتهاد الإ ِمام حكم لا يتعقب َ َ ُ َ َ ْ ْ ُّ ََّ َّ َّ َْ ََ ٌْ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ. 

ُوالثانية ََّ ِ ُ أن يكون الدافع:َ َِ َّ َ ُْ دها وأعطاها في وجهها, وإلا َ َّ رب المال فلا تجزئه, فإن استرَ ِ َِ َ ْ َ َ َّ ُ َِّ ِ َ ََ َ َْ َ َ ْ َِ ُ َِ ْ ُ َْ
َفعليه الإ ِخراج مرة أخر َّ َ َْ ُْ ً ُ ْ َْ ِ َ  :, واستدلوا بأدلة, منها)٢(َ

 للزكاة, وقد حدد االله تعالى أهـل الزكـاة فـلا تجـزئ بـدفعها ًلأنه ليس مستحقا −١
 .لغيرهم, ولو كان خطأ

 .)٣( تخفى حاله غالبا, فلم يجزه الدفع إليه; كديون الآدميينلأنه لا −٢
َإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا لغني إذا : الثالث القول ُ ُّ َ ٍّْ َ َّ ُ ِْ ِ ِ َِ َّ َ َِ ْ ُ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ِ

ًظنَّه فقيرا, وهذه إحد الروايتين في مذهب أحمد ِ َ  :, واستدلوا بأدلة, منها)٤(َُ
ٍّ َنه ليس بمستحقِلأ −١ ِ َ َّْ ُ ِ َ ْ َُ. 

                                                 

 ).١/٣٠٤(تبيين الحقائق ) ١(
 ).٦/٢٣٠(, والمجموع )٢/٧٣( , والأم )٣/٤٦١(منح الجليل ) ٢(
 ).١/٤٠٥(أسنى المطالب ) ٣(
 ).٣/٢٦٣(الإنصاف للمرداوي ,)٢/٥٢٧(المغني ) ٤(
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َ أنه َلا تخفى حاله غالبا, فلم  يجزه الدفع إليه; كديون الآدميين −٢ ُِّ َ ُ ْ ُ ً ُ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ ََّ َْ َ ُِ ْ َ َِ ْ َ َ َ)١(. 
ُيجزئه; لأدلة, منها: والرواية الأخر ُ ِ ْ ُ: 

ِحديث معن بن يزيد المتقدم −١ ِّ َ ََ ُْ ِ َ ْ ِْ ِ َ ِ ِ)٢(. 
َحديث أبي هريرة  −٢ َ َْ َُ ِ َ ِ ِأن رس ُ َ َّ ٌقـال رجـل«: َ قالصلى الله عليه وسلمول االلهَِّ َ ُ َ ٍلأ َتـصدقن بـصدقة, : َ َ ََ َّ ََ َّ َِ َ

َفخرج بصدقته فوضعها في يد غني, فأصبحوا يتحدثون ُ َ َ َ ََّ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ٍِّ َِ ِ ِ َِ ِ َ ٍّتصدق عـلى غنـي: َ ِ َ َ َ َ ِّ ُُ ....
ِالحديث وفيه ِ َِ َ َ ُفأتي فقيل له: ْ ََ ِ َ َِ ْأما صدقتك فقد قبلت, لعل ال: ُ َ ََ َْ ِ ُ َ َ َْ ُ ََ َّ َّغني يعتبر فينْفـق ممـا َ ِ ِ ُِ ُ ْ ََ ُ َِّ َ َ

ُآتاه   .)٣(»االلهَ
يعلـم   بين أن صدقة من دفعها إلى غير مـستحقها وهـو لاصلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة

 .مقبولة, فتكون مجزئة عنه
ً لأ َن حاله تخفى غالبا, فإذا اجتهد فقد أصاب وأجزأه ذلك −٣ ُ َِ َِ َ َّْ َ َ. 

 :الترجيح
لقول بأن ذلك يجزئه, وهو قـول الحنفيـة, وروايـة عنـد ا ـ والعلم عند االله ـ يترجح

, ولأن )٤(ª  ©   ¨  §z  »  ¬} : الحنابلة; لأنه اتقى االله ما استطاع; لقوله تعـالى
العبرة في العبادات بما في ظن المكلف, بخلاف المعاملات ; فالعبرة بما في نفس الأمر, وهـذا 

                                                 

 ).٢/٥٢٧(المغني ) ١(
 ).٩٦ ص(سبق تخريجه ) ٢(
 ).٧٨(ح . إن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاباب ثبوت أجر المتصدق و. كتاب الزكاة.  أخرجه مسلم) ٣(
 )٢٨٦(, الآية  سورة البقرة) ٤(
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 ٩٩ 

 . )٢( رحمه االله)١(ما اختاره العلامة ابن عثيمين
يتضح أن الضابط الذي ذكره الشافعية ليس محـل : وبعد هذا التحرير للمسألة نقول

 .اتفاق بين الفقهاء, بل هو محل نظر واجتهاد
 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من التطبيقات لهذا الضابط عند الشافعية
َإذا أخطأ في دفع الزكاة والكفارة, اعتبر( −١ َِ ُ ْ َِّ َِّ ْ َ ََ ْ َ ََ ِ ِ َ ْ َ ُ حال المدفوع إليه, فإن كـان عبـدا ظنَّـه ِ ْ ْ ََ َ ْ َ ًُ َْ َ ِِ ِِ َ َْ ُ

َحرا,أو كافرا ظنَّه مسلما,أو من ذوي القربى ظنَّه من غير ذوي القربى, لم يجزه ما  ْ ْ ْ ً ْ ُ ًِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ ُُ َ َ ُ َ َِ ِِ َ َ َِ َ
ِدفع, وعليه الإعادة لأمرين ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ِ ُِ َ َِ ْ َ َ: 

َأحدهما ُ ُ َ َ أن حقوق الأ:َ ْ َ ُ َُّ ِموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجـزاء َ َِ َْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َِ ِْ ِْ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ََ َْ َْ ْ َ ِ ِ
َالخطأ, كرد الودائع إلى غير أهلها َ َ ِّ َِ ْ َ ِ ِْ ََ َ ِ َِ ِْ َْ. 

 
                                                 

في ) هــ١٣٤٧( ولـد عـام. محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين من الوهبة مـن بنـي تمـيم) ١(
م عـن عـدد مـن طلب العلم مبكرا, وحفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز الحادية عشرة من عمره, تلقـى العلـ.عنيزة 

ّدرس وأم  في الجامع الكبير بعنيزة . العلماء; أبرزهم العلامة السعدي رحمه االله, فهو شيخه الأول وكان لـه إسـهام . ّ
, )ِالشرح الممتـع شرح زاد المـستقنع: (من مؤلفاته) هـ١٤٢١(توفي في شوال  سنة . كبير في تبليغ العلم وبثه للناس

فتح ذي الجـلال والإكـرام بـشرح (مقدمة كتاب : انظر ترجمته في). وأسمائه الحسنىالقواعد المثلى في صفات االله (و
 .)٩ص ()  بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين

 ).٦/٢٦٤(الشرح الممتع ) ٢(
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 ١٠٠ 

َ أن لأسباب المنْع من الرق والكفر والنَّسب علامات يستدل به:َوالآخر ْ َ َ ِّ ِْ َُّ ْ َِْ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ِّ ََّ ِ ِِ ُ ِ ٍا, وأمـارات َ َ َ َ َ
ِلا تخفى معها, فكان الخطأ من تقصير في الاجتهاد ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َِ ٍ ِ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ َ()١(. 

َالديون إذا أديت إلى غير أصحابها( ـ ٢ ِْ َ ْ َ ِّ َُ ُِ ِ َِ َ ْ َ ِ ; لأنها حقـوق آدميـين لا تـبرأ , فلا تجزئ)٢()ُّ
 .ٍالذمة إلا بإعطائها لمستحقها, وحينئذ تجزئ صاحبها

                                                 

 ).١٥/٦٨٦(الحاوي للماوردي ) ١(
 ).١٠/٥٢٠(الحاوي للماوردي ) ٢(



 

 
 ١٠١ 

 
 
 
 
 
 

  الثانيالمبحث
Éänßa@a‡g@éãhÏ@êúa…c@k¯@Þbß@éîÜÇ@åß@Ý×@ @

ŠíŒÈnÛaë@òiìÔÈÛa@ÕznîÏ@kuaìÛa@Õ§a@õa…c@åß@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
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 ١٠٢ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط عند شيخ الإسلام ابن تيمية  بصيغتين, هما
كل من عليه مال يجب أداؤه فإنه إذا امتنـع مـن أداء الحـق الواجـب, فيـستحق  -١

 . )١(العقوبة والتعزير
من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه فإنه يعاقب  -٢

 . )٢(حتى يؤديه
 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 .أي كان المال مستحقا لغيره, ويجب دفعه: كل من عليه مال يجب أداؤه

إذا لم يؤد ما عليه من حق : إذا امتنع من أداء الحق الواجب  فيستحق العقوبة والتعزير
 .مالي فإنه يستحق العقوبة التعزيرية

                                                 

 .)٦٦ص (السياسة الشرعية ) ١(
َولا أعلم منَازعـا في أن مـن وجـب : بتصرف يسير, فقد ورد الضابط بلفظ ). ٣٥/٤٠٢( مجموع فتاو ابن تيمية ) ٢( َ َ ْ ََ ُ َُّ َ َِ ً ِْ َ َ

ُعليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع من أنه يعاقب حتى يؤديه َ ِّ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََّ َّ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ َْ ُ ٍ ٍ ٌّ َ. 
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 ١٠٣ 

 : ابطينالفرق بين الض :ًثانيا
نلاحظ أن الضابط الثاني قيد الامتناع في الضابط الأول; بأن الامتنـاع إن كـان عـن 

 . قدرة على الوفاء, ولكنه يماطل فإنه يستحق العقاب ليؤديه
 :جمالي للضابطلإالمعنى ا: ًثالثا

الممتنع من أداء الحقوق المالية الواجبة عليه إن كان قـادرا عـلى الوفـاء فإنـه يـستحق 
 .بةالعقو

 

 المطلب  الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :يستدل لهذا الضابط بأدلة, ومنها
ِّحديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن النَّبي  −١ ِْ ِ ِِ َِ ْ َْ َّ َِ ُلي الواجـد يحـل عرضـه «:  قـالصلى الله عليه وسلمِ ََ ُْ ُِّ ِ ُِّ ِْ َ

ُوعقوبته َ ََ ُ ُ«)١(. 
 عـلى أن الواجـد المماطـل الممتنـع عـن الأداء يـستحق صلى الله عليه وسلم نص النبـي :وجه الدلالة

 .  بة, وهذا يشمل الممتنع عن أداء الحق الماليالعقو

                                                 

ِبــاب فى الحــبس فى الــدين وغــيره.ةكتــاب الأقــضي. أخرجــه  أبــوداود في ســننه) ١( ِ ْ ََ َ ْ ِْ َّ ِ ِِ ُعلقــه  ).٣٦٣٠(رقــم الحــديث .ْ َ َّ َ
ُّالبخاري ُِ َ ْ ِكتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس.َ ِ ْ ْ َّْ ُّ ََ ْ َ ُ َ َِ َ َ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ٌ باب لصاحب الحق مقال.ِِ َ َْ َِّ ِ ِ َِ . وصححه ابـن حبـان.َ

صحيح وضعيف سنن أبي داود : ينظر. وحسنه الألباني).٥٠٨٩(رقم الحديث .عقوبة الماطل:باب .كتاب الدعو
)٣٦٢٨.( 
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 ١٠٤ 

َ قالصلى الله عليه وسلم أن الرسول حديث أبي هريرة  −٢ ٌمطل الغني ظلم«: َ ِّ َْ ْ ُُ ِْ َ«)١(. 
َوالظالم يستحق العقوبة  أخبر أن مماطلة الواجد ظلم,صلى الله عليه وسلم أن النبي :وجه الدلالة ُ ََّ ُ َ َْ ُّ ِ َ ْ ُ ِ)٢(. 

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

 دراسة الحقوق المالية موضوع استيفاء الحقـوق, وقـد اعتنـى إن مما له أهمية كبر في
فقهاؤنا بهذا الجانب فاستنبطوا قواعد وضوابط ; لتضمن الحقوق لأهلها, وممن اعتنى بهـذا 

 :ُالإمام ابن تيمية رحمه االله; حيث نقل عنه ضابطان
كل من عليه مال يجب أداؤه فإنه إذا امتنـع مـن أداء الحـق الواجـب, فيـستحق  −١

 . )٣(قوبة والتعزيرالع
من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه فإنه يعاقب  −٢

 . )٤(حتى يؤديه
وبالنظر لهما نجد أنهما يتناولان الممتنع من أداء الحق المـالي, والعقوبـة المقـررة عليـه, 

                                                 

رقـم الحـديث . مطـل الغنـي ظلـم: بـاب.  كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلـيس .أخرجه البخاري) ١(
َباب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحب. كتاب المساقاة., وأخرجه مسلم)٢٢٧٠( ْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ِّ ََ ْْ ِْ َ ِ ِ ِ ْ َاب قبولها إذا أحيـل عـلى َ َ َ ِ ُِ َ َِ َ ُ ِ

ٍّملى ِ  ).٤٠٨٥( رقم الحديث .َ
 ).١/٦٦(السياسة الشرعية  :  ينظر) ٢(
 .)٦٦ص (السياسة الشرعية ) ٣(
  ).٣٥/٤٠٢( مجموع فتاو ابن تيمية ) ٤(
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 .  وهذا ما سيكون محل الدراسة
 :الامتناع نوعان: ًأولا
لحق لعدم القدرة على الوفاء, فإن كـان لـه مـال ولكنـه لا يفـي امتناع عن أداء ا −١

أجابهم القاضي لذلك, ويمنعه من التصرف  وطلب الغرماء الحجر عليه بديونه,
, ويقسمه بين غرمائه على قدر ديونهم, فإن نفذ ماله وفضل الدين ينظر إلى )١(بماله

, وهــذا )٢(º  ¹¿     ¾   z             «  ¼    ½}  :الميــسرة; لقــول االله تعــالى
 .)٣(قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم االله

 , )٤( بالواجـدصلى الله عليه وسلمامتناع عن أداء الحق مع القدرة على الوفاء;وهذا ما سماه النبـي  −٢
َوإن لم يؤد وكان له مال ظاهر باعه الحـاكم عليـه; لمـا  ُوهو الذي يطالب بالحق, َ ْ ٌ َ َِ ِ ِْ ُ َ ُ َ ِّ َُ َ َُ َ ٌ َِ َ َ َْ ْ ِ

ِجاء أن النَّب َّ , وهـذا يـستحق )٥( حجر على معاذ مالـه و باعـه في ديـن عليـهصلى الله عليه وسلمَّي َ
 .)٦(العقوبة إذا امتنع مع القدرة

 .وبهذا يظهر أن الضابط الذي ندرسه هو محل اتفاق بين العلماء
                                                 

 ).٢/٢٣١(ينظر بداية المجتهد ) ١(
 .)٢٨٠(, الآية سورة البقرة) ٢(
 ). ٥٤٣− ٥٣٩−/٤(, و المغني )٦/٧٢٩(لحاوي للماوردي , وا)١/٦٢٧(بداية المجتهد ) ٣(
 .)١٠٣ص (سبق في الحديث ) ٤(
هذا حديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين  (:, وقال الحاكم)٢٣٤٨(ح . كتاب البيوع. أخرجه الحاكم في المستدرك) ٥(

 .)ولم يخرجاه
, )٦/٣٣٣(والحـاوي للـماوردي  ,)١٣/١٧٤(, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبـير )٧/١٧٣(بدائع الصنائع )  ٦(

 ).٤/٥٤٧(والمغني 
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 :نوع العقوبة المستحقة: ًثانيا
, فإن أصر فللحاكم أن يحبـسه, فـإن أصر عوقـب ١له أن يشكوه ويغلظ عليه بالقول

ولا يكون الحبس ولا التعزير ولا المضايقة إلا بعد مطالبة,لأنه لا يكون مطـل إلا بالضرب,
كل من فعل محرما أو ترك واجبـا اسـتحق العقوبـة, فـإن لم تكـن (بعد مطالبة, ومعلوم أن  
 .)٢() يجتهد فيه ولي الأمرًمقدرة بالشرع كان تعزيرا

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :ضابط عند شيخ الإسلام ابن تيميةمن تطبيقات هذا ال
َإذا كان الحق دينًا أو وديعة  أو مال غصب أو عاريـة أو مـالا للمـسلمين عـلى ( −١ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َْ َ ًْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ ًَ ًِ ٍ َ ُّ

 .)٣()رجل, وامتنع عن الأداء مع القدرة فإنه يستحق العقوبة
ْإذا كان الحق عملا; كعمل الأجير ما وجب عليـ(  −٢ َ َ َ ََ َْ ََ َ َِ َ ْ َ ًَ ِه مـن المنْفعـة, فإنـه يـستحق َُّ ِ َِ َْ َْ

ًأجرته, فإذا كان المستأجر قادرا ُ  على الوفاء  وامتنع عن أداء الحـق فإنـه يـستحق ِ
 .)٤()العقوبة

 
                                                 

 ).٤/٥٤٧(المغني : ينظر) ١(
 .)٦٦ص(السياسة الشرعية : ينظر) ٢(
 ).٣٨/ ٣٠(نظر التطبيقات في مجموع الفتاو لابن تيمية ت) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(



 

 
 ١٠٧ 

 
 
 

 المبحث الثالث
éÔ§@êˆdí@æìí†½a@Þbß@åß@éÔy@ä @ŠÐÃ@a‡g@åí†Ûa@kyb•@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .نى الضابطمع: المطلب الثاني

 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
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 ١٠٨ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط بصيغ متعددة, ومنها
 .)١(صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه -١
 .)٢(ه فإنه يستقل بأخذهإذا ظفر الإنسان بجنس حقه بمال من ظلم -٢
 .)٣(صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه -٣
 .)٤(صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه  يكون له أن يأخذه -٤
ُكل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه -٥ ُ ُ َّ َ َُ َْ َ ََ ٍَّ ٌّ ُ)٥(. 

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 .الدين على المدينأي من له : صاحب الدين

                                                 

 ).٧/٥٠٨(المبسوط ) ١(
 ).١/٢٨٥( , و الأشباه والنظائر للسبكي )٢/١٧٠(قواعد الأحكام ) ٢(
 ).٦/٥٤٦(المبسوط ) ٣(
 ).  ٢٨/١٦٥(المبسوط ) ٤(
 ).٥/١٠٣( الأم ) ٥(
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 ١٠٩ 

 .إذا تمكن من عين ماله: إذا ظفر بجنس حقه
 .أي موجودا في ملك من عليه الحق : من مال المديون

  .فيكون الدائن أحق بهذه العين من غيره:  يأخذه لحقه
 :المعنى الإجمالي: ًثانيا

ُمؤد ما تدل عليه صيغ الضوابط  أن صاحب الحق  إذا حـصل لـه عـين مالـه ممـن 
 . أو سرقه فإن له أن يأخذه, ويكون هو الأحق به دون غيره من الغرماءجحده 

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :استدل القائلون بمؤد هذه الضوابط بأدلة, منها
 . )١( z |  {  ~  �}  : قول االله تعالى −١

 الآية تدل بعمومها على جواز الرد بالمثل حال الاعتـداء, فيـدخل فيـه :وجه الدلالة
 . أخذ الحق عند الظفر بهجواز

ْحديث عائشة رضي االله عنها أن هنْد بنْت عتبة رضي االله عنها قالت −٢ ََ َ َ َّ ََ ْ َُ َِ ِ َ َ َيـا رسـول : ِ ُ َ َ
ُااللهَِّ  إن أبا سفيان رجل شحيح, وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخـذت  ْ َ ْ ََّ َ ََ َ َ َُّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ َ ْ ُ َ ْ َ ٌ ُ َ َْ َ

ُمنْه وهو لا يعلم, َ ْ َ َ َ َُ ُ َ فقال ِ َ ِخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«: َ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََْ َِ َ ْ ُ«)٢(. 
                                                 

)١ (الآية سورة الشور ,)٤٠(. 
ِ باب إذا لم ينْفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بـالمعروف.كتاب النفقات. أخرجه البخاري) ٢( ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َّْ َ َ َ َ ُ َُْ َ ْ َ َ َِ ِ َْ َ ََ ْ ْ ُْ ِ َِ ُ َ َ ِ ْ ْ .

ٍباب قضية هنْد. كتاب الأقضية.  , وأخرجه مسلم)٥٣٦٤( رقم الحديث  ِِ َِّ  ).٤٥٧٤( رقم الحديث .َ
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 ١١٠ 

َقال الشافعي رحمه االله  : وجه الدلالة ُّ ِ ِ َّ َ ِوكانـت هنْـد زوجـة لأبي سـفيان, وكانـت (: َ َِ ُ ََ ََ َ َ ْ ََ ْ ًُ ِ َ َ ِ ْ
ُالقيم على ولدها لصغرهم, بأمر زوجها, فأذن لها رسول االلهَِّ َ ُْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ ْ َ ِِّ َ َِ ِِ َِ َ ْ لما شكت إليه أن تأخذ مـن صلى الله عليه وسلم َ ِْ َِ ُْ ْ َ َ َ ََِّ ْ َ َ

ُماله ما يكفيها وولدها بالمعروف, فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل, فيمنَعه إياه, فله  ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َْ ََ َ ُ ْ َِ ْ َّ َ َّ ُ َ َِ َ َ ُّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ
ِأن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله, ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ِ َْ ُ َ َْ ْ فإن لم يكـن لـه مثـل, كانـت قيمتـه دنـانير أو ُ َ ُ ُ ْ ََ َ ِ ِ َِ ُ ََ ْ َ ٌ َ َْ ْ َُ ْ ِ

ُدراهم, فإن لم يجد له مالا باع عرضه واستوفى من ثمنه حقه َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ََّ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ََ َ َْ ًَ َ َِ ْ ِ ِ()١(. 
 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

وهـي مـسألة الظفـر, : أصل المسألة التي تـدور حولهـا  الـضوابط الـسابقة تـسمى
 . بالتوضيح وتبيين أقوال الفقهاء فيها ـ بعون االله ـ , وسنتاولها)٢(مشهورة عند العلماء بهذا
 :حكم مسألة الظفر

 :)٣(للمسألة حالان: في المسألة خلاف نوجزه في الآتي, فنقول في تحرير محل النزاع
ًأن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا :الحال الأولى  ْ َ َِ َِ ِ َ ْ ُ َِ َ ُْ َ لا يحتَ ْ َ ِاج إلى إثبات; مثل اسـتحقاق َ َ ْ ْْ َ ُِ ِ ٍْ َ َ
ِالمرأة النَّفقة على زوج ْ َ ََ َ َ َ ِ َ ْ َواستحقاق الولد أن ينْفق عليه والده, واستحقاق الضيف الضيافة  ,هاَْ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َِّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُْ َ َ َْ َ

ِعلى من نزل به, فهنَا له أن يأخذ بدون إذن من عليه  ِْ ْ َ ُ ُ َْ َ ََ َ ََ َِ ِْ َ ْ َُ َِ ْ ُِ َ ِالحق بلا ريب; كما ثبت في الـصحيحين َ ْ َ َ ََ َّ َ ِْ ِ َ َ ََ ٍ ِ ُّ ْ
                                                 

 ).١٧/٤١٢(الحاوي للماوردي ) ١(
, الفـروع لابـن مفلـح )٢/٢٧٧(,  مغنـي المحتـاج )١٨/٢٩٩(, شرح مختصر خليل )٦/٤٦٤(رد المحتار : ينظر) ٢(

)٢/٤٦١.( 
 ).٣٧٢−٣٠/٣٧١( مجموع  فتاو ابن تيمية : ينظر) ٣(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١١١ 

ْأن هنْد بنْت عتبة بن ربيعة قالت« ََ َ َ ََّ ِْ َِ ِ َ ِ َيا رسول االلهَِّ: َ ُ َ ِإن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني : َ ِ ِْ ُ ُ َ ٌ ُ َ ََ َّ ِ َ ٌ َ َُ ْ ََّ
َّمن النَّفقة ما يكفيني وبنَي َُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َفقال. َ َ ِخذي ما يكفي: َ ِْ َ َ ِك وولدك بالمعروفُ ُ ْ َ ََْ َِ َ فـأذن لهـا أن تأخـذ )١(»َ ْ َ َُ ْ ََ َ َ َ ِ

ِنفقتها بالمعروف بدون إذن وليه ِ ِِّ َ ْ َِ ِْ َ َُ َ َِ ُِ َْ. 
ًألا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا :َّوالحال الثانية ْ َ َِ َِ ِ َ ْ ُ َِ َ ُ َّ ْمثل أن يكون قد جحـد دينَـه, أو . َ ُ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ُْ َ ِ

ِّجحد الغصب, ولا بينَ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ِة للمدعيَ َِّ ُ ْ ِفهذا فيه ثلاثة أقوال. َ ِ َ ََ: 
ُليس له أن يأخذه, وهذا مشهور مذهب الحنابلة: القول الأول  ْ َ ُ َ ْْ َ َ َ)٢(. 

 :ومما استدلوا به
َحديث يوسف بن ماهك المكى قال −١ ََْ ِّ َ ُِّ َ َ ِ ْ ْكنْت أكتب لفلان نفقة أيتـام كـان ولـيهم : َُ ُ َّ َ ْ ُِ َِ َ َ َ َُ َ ْ ٍُ َ َ َُ ٍَ ُ

َفغالطوه بأ ِ ُ ُ ََ َلف درهم فأداها إليهم, فأدركت لهم من مـالهم مثليهـاَ ْ ْ ْ ْ ََّ َ ْْ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُْ َ ٍُ ْ َ َِ ِ َ َقـال. َ ُقلـت  :َ ْ ُ
َأقبض الألف الذ ذهبوا به منْك? قال َّ َْ َ َْ ِ ِ ِِ َ ُِ َ َ ُ َلا, حدثنى أبى أنه سمع رسول االلهَِّ :َ ُ َ ََ ُ َِ َِّ ََّ َِ َ  صلى الله عليه وسلمَ

ُيقول ُ َأد الأمانة إلى من ائتمنَ «:َ َ ََ َْ ِ َ ِ َ َ ِّ َك, ولا تخن من خانكَ ََ َ ْ ْ ََ ُ َ َ«)٣(. 
أن من أخذ مال غيره على قدر حقه بغير علمه فقـد خانـه, فيـدخل في : وجه الدلالة

 .عموم الخبر

                                                 

 .)١٠٩ص (سبق تخريجه ) ١(
 ).١٢/٢٢٩(المغني ) ٢(
ِباب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده.كتاب الإجارة. أخرجه أبوداود) ٣( ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُْ َ َّ ُ ُ ْ ِ َّ وأخرجه الترمـذي ).٣٥٣٦( رقم الحديث .ِ

ذا حـديث حـسن هـ: قـال أبـو عيـسى). ١٢٦٤(رقـم الحـديث  .كتاب البيوع .في سننه من حديث أبي هريرة 
ينظـر السلـسلة . , وقد صحح الحديث الألباني) ١٨٢−٨/١٨١( وضعف الحديث ابن حزم كما في المحلى  .غريب

 ). ٤٢٣(رقم الحديث ) ١/٧٧٣(الصحيحة 



 
 

 

אאאאא 

 
 ١١٢ 

لا يحل مال امـرئ مـسلم «:  قالصلى الله عليه وسلمحديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي  −٢
 .)١(»إلا عن طيب نفس

فيدخل فيـه مـا لـو أخـذ حقـه أخذ المال من غير رضا المسلم لا يحل,  :وجه الدلالة
 .بعدما ظفر به ممن امتنع عن أدائه وهو قادر

ِالقول َالثاني ِ له أن يأخذه , وهو مذهب المالكية:َّ َ َُ َ َ َ َُ ُْ َ َْ ُ ْ ِّ و الشافعية)٢(َ ِ ِ َّ)٣(. 
 :ومما استدلوا به

 .)٤(حديث هند رضي االله عنها −١
ولادها من النفقة مـن  للزوجة أن تأخذ حقها وحق أصلى الله عليه وسلملما أجاز النبي  :وجه الدلالة

َمال زوجها بدون علمه جاز للرجل عندما يكون له حق على آخر, فيمنَعه إياه, فله أن يأخذ  ْ َ َ ُُ ْ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َ َُ َ َ ُِ ْ َُّ
ُمن ماله حيث وجده َ َ ْ َ َْ ُ ِ ِ َِ)٥(. 

ِأد إلى مـن «ورد الإمام الشافعي على أصحاب القول الأول في اسـتدلالهم بحـديث   َ َ ِ ِّ َ
َائتمنَك ولا َ َ َ َ َ تخن من خانكْ َ َ ْ َْ ُ َقيل(:  فقال»َ َإنه ليس بثابت, ولو كان ثابتا لم يكن الخيانة ما أذن : ِ ُ َ َ َِ ِ ٍَ َ َ ً ََّ َ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َِ ُ ْ ِ ِ َِ ِ

ِبأخذه  ِ ْ َ ِ, وإنما الخيانة أن آخذ له درهما بعد استيفائه درهمي, فأخونه بدرهم, كـما خـاننيصلى الله عليه وسلمِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََّ ُ َُ ْ ْ ْ ً ْ ََ َ ٍَ َ ِ َُ ْ َ ُ َ ََ َ َ ْ َُ َْ ِ 

                                                 

رقطني أيـضا مـن طريـق أخـر مـن ا, وأخرجه الد)٩٢(رقم الحديث . كتاب البيوع. رقطني في سننهاأخرجه الد) ١(
 ). ٦/١٨٠( انظر إرواء الغليل . , والحديث صححه الألباني)٩١(بيوع كتاب ال. حديث أنس 

 ).١٧/٤٨٠(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٢(
 ).١٧/٨٥٧(الحاوي للماوردي ) ٣(
 .)١٠٩ ص(سبق تخريجه ) ٤(
 ).١٧/٨٥٧(الحاوي للماوردي : ينظر) ٥(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١١٣ 

ِفي درهمي, فليس لي أن أخونه بأخذ ما ليس لي, وإن خانني ِ ِ َِ ََ ْ ُْ ْ َِ َ َ ْ ُ َ ِْ َِ ََ َْ ِ َ َ َ ِ()١(. 
ِ يسوغ الأخذ من جنْس الحق , ولا يـسوغ الأخـذ مـن غـير الجـنْس,:القول الثالث ِِ ْ ِْ ْ َ َ َ ََ ْ ِّ ُ َ ْ ِّ ُِ َ ُ َ ُْ َْ َْ َ ِّْ ِ 
 .)٢(وهذا مذهب الحنفية
 :دليل الحنفية

ُعللوا ذلك بأنه  يسوغ  َ ْالأخذ من جنْس الحق; لأنه استيفاء, ولا يـسوغ الأخـذ مـن ُ ِّ ُ َ ُ ِْ ِ َِ ُ َ َْ َْ َ َْ َ َْ ٌ ْ َ ََّ ِّ ْ ِ ِ
ِغير الجنْس; لأنه معاوضة , فلا يجوز إلا برضا الغريم ِ َِ َْ َْ ُ َ َِ ََّ ُ َ َ ٌ َ َ ُُ َّْ ِ ِ ِ ِ)٣(. 

 :الراجح
 ;ًإن كان سبب الحق ظـاهرا( بأنه القول ـ واالله أعلم ـ بعد استعراض الأدلة, يترجح

كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقـدر حقـه, وإن كـان سـبب الحـق 
خفيا, بحيث يتهم بالأخذ, وينسب إلى الخيانة ظـاهرا,لم يكـن لـه الأخـذ وتعـريض نفـسه 

 .)٤()للتهمة والخيانة
وهـذا القـول أصـح الأقـوال وأسـدها  (:وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه االله, فقـال

 .)٥()لشريعة وأصولها, وبه تجتمع الأحاديثوأوفقها لقواعد ا

                                                 

 ).١٧/٨٥٧(الحاوي للماوردي ) ١(
 ).٨/٩٤( الرائق , و البحر)٧/٥٠٨(المبسوط ) ٢(
 ).١٠/٤٣٩( , و العناية شرح الهداية )٤/٩١(المبسوط : ينظر) ٣(
 ).٧٧−٢/٧٥( إغاثة اللهفان لابن القيم : ينظر) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١١٤ 

من (:   بناء على القول الراجح, وهو أنً رحمه االله ضابطا)١(وقد صاغ العلامة السعدي
له الحق على الغير, وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع, أو تعذر 

 .)٢()استئذانه, وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
 :ه تنبي 

يجيزون أخذه من دون حكم حاكم  بـشرط أن لا يـؤدي  ـ بالقول المختار ـ القائلون
ِكـل أمـر مجمـع عـلى ثبوتـه, (: ذلك إلى فتنة أو تشاجر, ويذكرون لذلك كلية فقهية, وهـي ِ ُ ٌُ َ َ ْ َُ ٍْ َ َّ ُ

َوتعين الحق فيه, ولا يؤدي أخذه لفتنَة, ولا تشاجر, ولا  َ ََ ُ َ ُ ِّ ُ َ َ ٍَ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َُّ َ ٍفـساد عـرض, أو عـضو,َّْ ْ ُ َْ َ ٍ ْ َِ ُفيجـوز  َ ُ َ َ
ِأخذه من غير رفع للحاكم ِ ِ َِ ْ ُْ ٍ ْ َُ ِْ َ ْ َ()٣(. 

 
 
 
 
 

                                                 

مولده في . مفسر, فقيه; من علماء الحنابلة, من أهل نجد: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التميميالعلامة ) ١(
تيـسير الكـريم (, له نحو ثلاثين كتابا, منهـا )هـ١٣٥٨سنة (, وهو أول من أنشأ مكتبة فيها )هـ١٣٠٧(ة سنة عنيز

توفي . في أصول الفقه) صول الجامعةالأالقواعد و(, و)القواعد الحسان في تفسير القرآن(, و)المنان في تفسير القرآن
 ).٣/٣٤٠(كلي الأعلام للزر: انظر في ترجمته). هـ١٣٧٦(في عنيزة  سنة 

, والقواعد والفوائـد الأصـولية لابـن )١٤/٣٣٩(المغني : , وللتفصيل  ينظر)٤٦ق (,)٩٦−٩٥(قواعد السعدي ) ٢(
 .)٦/٣٥٧(, وكشاف القناع )٣٠٨ص(اللحام   

 ).٧/٣٠١(للقرافي الفروق  )٣(
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 ١١٥ 

 

  الخامسالمطلب
ibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛaÁ@ @

 :من تطبيقات هذا الضابط
َأن يجمد البنك الحساب الجاري لعميلـه, وذلـك بـدون رضـاه,  فيـستوفي منـه  −١ ُ

 التمويل, لأن البنك في هـذه حقوقه المالية التي وجبت عليه من خلال عمليات
 .الصورة قد ظفر بحقه من مال المدين فيأخذه لحقه

إذا أصر الموكل في فتح الاعتماد المستندي على الامتنـاع عـن الـدفع بغـير حـق,  −٢
ُّوتعذر الاستيفاء منه, كان للمصرف حق التصرف في البضاعة; ليستوفي حقـه ;  ِ َ

 . بأن يبيع منه بقدر الحاجة, فيستوفي حقه
 

  
 



 

 
 ١١٦ 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
énÓë@ïš¶@ÁÔí@@òÔzn½a@Þaìßþa@åß@éšjÓ@kuë@bß@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
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 ١١٧ 

 

 المطلب الأول
Ûa@Íî•Áibš@ @

 :ورد الضابط بصيغ متعددة متقاربة في المعنى, منها
 .)١(ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي وقته −١
 .)٢(ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير −٢
 . )٣(الحق بعدما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صراحة, أو دلالة −٣
 .)٤(الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه −٤

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
ِ أي كان الحق واجب التسليم للمستحق, ولا تبرأ ذمة من عليـه الحـق إلا :ما وجب

 . بأدائه
ُقبضه ُّالقاف والباء والضاد أصل واحد صـحيح يـدل عـلى شيء  : القبض في اللغة :َ ٌٌ

                                                 

 ).١١/٤٩٣(الحاوي  للماوردي ) ١(
 ).٧/١٤٢(الحاوي للماوردي  )٢(
 ).١٤/٩١(المبسوط ) ٣(
 ).٩/٣٨٥(الهداية مع فتح القدير ) ٤(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١١٨ 

ُّمأخوذ, وتجمع في شيء, تقول َقبضه بي: ٍ ََ ُده يقبـضهَ ِ ْ َ َتنَاولـه بيـده ملامـسة, قبـضت الـشيء : ِ َ َ َُّ ُْ َ َ ََ ً ِ َ َ
ًقبضا ُأخذته, والقبض: َْ ْ َ ُْ َ ِجمع الكف على الشيء: َ ْ َّ ِّ َ ُ)١(. 

ًالتمكين والتخلي, وارتفاع الموانع عرفا وعـادة حقيقـة(:  هوًوالقبض اصطلاحا َ ً َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ًَ َّ ََّ ُ ُْ ْ ِْ َْ ِّ َ()٢( ,
 .ً الشيء حقيقة أو حكماحيازة: وعرفه بعضهم بأنه

 هي الأموال التي تتعلق بها الحقوق وتثبت, ويحق لصاحب الحـق :الأموال المستحقة
 . المطالبة بها

 أي أن مضي وقت الحق مع عدم دفعه لمستحقه لا يـسقطه, بـل :لم تسقط بمضي وقته
 .يظل ثابتا في ذمته حتى يؤديه

 :جمالي للضابطلإالمعنى ا: ًثانيا
ابط أن مضي الوقت المحدد على اسـتحقاق مـالي واجـب القـبض لا مؤد هذا الض
 . في الذمةًيسقطه, بل يظل ثابتا

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :استدل الشافعية لهذا الضابط بأدلة, منها
ِأن عمر بن الخطاب  −١ َّ َ َ ْْ َ َ ُ كتب إلى أمـراء الأجنَـاد في رجـال غـابوا عـن نـسائهم ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ ٍ ِ ِ َ ِ ُ َ ِ َ َ

                                                 

 ).١٩/٥( , تاج العروس  )٥/٥٠(معجم مقاييس اللغة  : ينظر) ١(
 ).٥/١٤٨( بدائع الصنائع ) ٢(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١١٩ 

ُأمرهم أن يأخذوهم بأن ينْفقوا أو يطلقوا, فإن طلقوا بعثوا بنَفقة ما حبسواَف َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ُ ْ ُ َِ َِ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ِْ َ ِ ْ ََّ ِِّ َ َُ ُُ)١(. 
أن قضاء عمر رضي االله عنـه بعـدم سـقوط نفقـة الزوجـة بمـضي  :وجه الاستدلال

ِسـيما وأنـه َلم يخَالفـه في ولا,ًالوقت يعتبر سنة متبعة, وهديا راشـدا ُ ْ ِ ُ ْ َ الـصحابة أحـد, فكـان َ ََ ٌ َ َ َ ََّ ِ
ًإجماعا َ ْ  ., فيقاس على ذلك كل ما وجب قبضه من الأموال المستحقة فلا يسقط بمضي وقته)٢(ِ

أن الديون المؤجلـة للآدميـين لا تـسقط بمـضي وقتهـا; لأنهـا أمـوال مـستحقة  −٢
القبض, فيقاس عليها  كل ما وجب قبضه من الأمـوال المـستحقة, فـلا تـسقط 

 .ت المحدد لقبضها, بل تظل ثابتة في الذمةبمضي الوق
 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

ِالنَّفقـة المـستحقة للزوجـات:  هذا الضابط ذكره الماوردي من الشافعية عند مسألة َِ ْ ََّ َّ َ ََ ْ ُْ ,
َتجب يوما بيوم, فإذا دفع نفقة كل يوم فيه ووذكر أنها من النفقات التي   ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُِ ِ ٍ ٍِّ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ً ِ ْلم يؤخرها عنْه, فقد َ َ َ ُ َُ ََ ْ ِّ ْ َ

ِقام بالواجب عليه ولم يلزمه المطالبة بنَفقة غده قبل مجيئه ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ُْ ْ َ َ ْْ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ ََ ِ ِْ َْ ِ ٍإن أخـر النَّفقـة في يـوم , ثم ذكر أنه ِ ْ َ ِ َ َ َ َْ َّ َ ِ
ِحتى مضى  لم تسقط نفقات الزوجات, واستدل بأدلة; منها هذا الضا َ ْ ََّ َُ َ َ ْ َُ َ َّْ َْ َما وجـب : بط الفقهيَ َ َ َ

                                                 

. وأخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبر). ١٢٧٤(رقم الحـديث . كتاب أحكام القرآن. أخرجه الشافعي في مسنده) ١(
ِ باب الرجل لا يج.كتاب النفقات َ َ ِ ُ ِد نفقة امرأتهَّ ِ َ َ ْ َ َ َ َ إرواء الغليـل : انظـر. وصححه الألباني). ١٦١٢٤( رقم الحديث  .ُ

)٧/٢٢٨ .( 
 ).١١/٤٩٣(ينظر الحاوي الكبير )  ٢(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٢٠ 

ِقبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي وقته;كالديون المؤجلة ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َُّْ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ ُِ ُّ ََ ْ ْ ُ َّ َِّ ُ ْ ْ ِْ َْ ِ ْ)١(. 
وللنظر في هذا الضابط نحتاج إلى دراسة المسألة الفقهية التي دلـل عليهـا المـاوردي 

 عـلى الـضابط الفقهـي مـن خـلال بهذا الضابط; لنر مذاهب العلماء من خلالها, فنحكم
مذاهب العلماء; لنر هل اطرد مع فروع المذاهب كلها فكان محـل اتفـاق, أو كـان خاصـا 

 بمذهب? 
ِالنفقة المستحقة للزوجات, هل تسقط بمضي وقتها?:  مسألة َِ ْ ََّ َ ََّّ َْ ُْ َ 

 :للعلماء في هذه المسألة قولان
َ من ترك الإ ِنفاق الوا:القول الأول ْْ َ َ ْ َْ َ َ ِجب لامرأته مدة لم يسقط بـذلك, وكـان دينًـا في َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ْْ َ ً َّ َ ِ

ٍذمته, سواء تركه لعذر أو لغـير عـذر, ٍْ ُْ ِ ْ َ ٌ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ َ َّوهـذا مـذهب المالكيـة َ ِ ِ َْ َ َّ والـشافعية)٢(َ َِ ِ َ والحنَابلـة)٣(َّ ِْ َ َ)٤( ,
 :واستدلوا بأدلة, منها

 رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا  كتب إلى أمراء الأجناد في أن عمر  −١
 .)٥(أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى

, ولم يعرف له مخالف, فيدل ذلك على أن هذا قضاء الخليفة الراشد  :وجه الدلالة
 . أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الوقت, بل تلزم في الذمة

                                                 

 ).١١/٤٩٣( الحاوي للماوردي  : ينظر)  ١(
 .)١/٢٤٢ (ي لابن جزالقوانين الفقهية) ٢(
 .)٢/١٦٤(المهذب ) ٣(
 ).٩/٢٥٠(المغني )  ٤(
 ).١١٩ص (ريجه سبق تخ) ٥(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٢١ 

 : الجمهورليلدمناقشة 
ُإنما أمر عمر بن ْ ُ َ َ َ َُ َ ّ َ الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنَفقة ما مضى, ولم يـأمرهم إذا ِ َ َ ُ ْ ُ َ َ ّْ ْ ُ َ َُ ْ ِ ََ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ّ َْ ِْ َ ْ ِ

ِقدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى, ولا يعرف ذلك عن صحابي البتـة, ولا يلـزم مـن الإلـزام  َ َ َ َ ُْ ْ ِْ ْ َ َْ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َ َ َ ْ ْ َّ َِ َ ُ ِ َ
َبالنّفقة الماضية ب َِ ِِ َْ َ َ ِعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوج إلى النّفقـة والإقامـة ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َ َ ِّ ِْ َْ ُ ْ َ ّ َ َ َْ ّ َ َِ ِْ ّ ُْ ْ َِ

ٍواستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه , فاعتبار أحدهما بالآخر غير صحيح ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َْ ِ َ ْ ِ َِ ْ ْ َّ َ َْ ّ ََ ََ ُ)١(. 
َلأ َنه مال يجب على ( −٢ َ َُ ُِ ٌ َ َّ ِسبيل البدل في عقد معاوضة, فـلا يـسقط بمـضي الزمـان; ِ َ ُ ْ ُ ََّ َ َِّ ِ ٍ ِِ ُِ ُ َ َْ َ َ ََ ِ َ ْ

ِكالثمن والأ ُجرة والمهر ْ َ ْ ََْ ِ َ َْ ِ َّ َ( )٢(. 
 : الجمهورليلدمناقشة 
ْقولكم ُ ُ ْ ُإنها نفقة معاوضة ليس بصحيح; فالمعاوضة إنما هي بالصداق, وإنما النّفقـة : َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ ُ ّّ َ ّ َِ َ ّ َ َ َ َِ ِ ِ َ َُْ ٍ َ

ْلكو َ ّنها في حبسه, فهي عانية عنْده; كالأسير, فهي مـن جملـة عيالـه, ونفقتهـا مواسـاة, وإلا ِ ِْ َِ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ٌَ ُ َ ََ ُ َ ََ َ َ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َِ َِ َ ِ َ
ِفكل من الزوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخر, َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُّ ْ ُ ُ َ ْ ْْ َْ َ َّ ْ ْ ِْ َ ِ ِوقد عاوضها عـلى المهـر,  ُ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ ْ َ

ِإذا استغنَت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج بهَف ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ّْ َ َ َِ ْْ ِ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ ِ)٣(. 
ٍلأنه حق يقابل متعتها, فلم يفتقد استحقاقه إلى حكم حاكم; −٣ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُْ َ ِ ُ َ ْ َ َْ ْ َُ َ ْ ََّ ُ ِ َكأجرة رضاعها ٌَّ ِْ َِ ِ َ ُ َ. 

َ إذا مضت مدة ولم ينْفق عل:القول الثاني ََ َْ ِ ُ َْ ٌ َّ ُ َْ َ ْيها سقطت النَّفقة, إلا أن تكون قد قضي بها أو ِ َ َْ ََ َِ َ ِ ُِ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َُ َّ ِ
َّصالحته على مقدارها, فيقضى لها بنَفقة ما مضى, وهذا مذهب الحنَفية ُ ُ َِ ِ َِ َ َ َْ ََ َ ََ َ ْ َ ِْ َ َ َ ِ َ  :, واستدلوا بأدلة, منها)٤(َْ

                                                 

 ).٥/٤٥٣(زاد المعاد ) ١(
 ).٢٢٢ ص (لقوانين الفقهيةا) ٢(
 ).٥/٤٥٣(زاد المعاد ) ٣(
 .)٤/٣٨(, و بدائع الصنائع )٤/٩١(المبسوط )  ٤(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٢٢ 

لـك قبـل أن سبب النفقة قيام الزوج عليها وتفريغها نفسها لمصالحه, وقد زال ذ −١
الاستيفاء فيسقط حقها;كما إذا زال العيب قبل رد المشتري يكن له أن يـرد بعـد 

 .ذلك
ًأن النَّفقة لم تجب عوضا عن البضع, فبقي وجوبه جـزاء عـن الاحتبـاس; صـلة  −٢ َ َ َ َ ََّ ْ َِ ِ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ًً َ ِ ِ َ ْ

ًورزقا لا عوضا; لأ َن االلهََّ تعالى سماه رزقا  َّ ًْ ً ِْ ُِ َ َ ََّ َ َ َ ِ ِ ِبقولهَ ِ ْ َ ِ : {   ª  ©      ¨   §z)١(. 
ُوالرزق ْ ِّ ِاسم لما يذكر صـلة, والـصلات لا تملـك إلا بالتـسليم حقيقـة أو بقـضاء : َ َ َ ً َ ُ ً ِْ ِْ َ ِّ َ َُ ِ ِِ ِ ْ ْ ُ ٌ َّْ َّ َِ ُ َ َ َُ َ َِ

اضي ِالقاضي; كما في الهبة, أو بالتزامه بالترَّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ ْْ ََ ْ ِ َ َ. 
 :الترجيح
أن الراجح هو القول الثاني; لـورود الاسـتدراك عـلى  ـ والعلم عند االله تعالى ـ يظهر

وسلامة أدلة القول الثاني من المناقشة,  وهذا اختيـار الإمـام ابـن القـيم  أدلة القول الأول,
ُوهذا القول هـو الـصحيح المختـار الـذي لا تقتـضي الـشريعة (: رحمه االله تعالى, حيث قال ْ َ ََ ُ ّ َ ْ َِ ّ ِ ِ َِ َ ََ ّ ُْ ُ ُْ ْ ُ َ

ُغيره َ ْ َ()٢(. 
وبهذا يظهر لنا أن الضابط الفقهي الذي ندرسه هـو لـيس محـل اتفـاق,  بـل تنـازع 

 .العلماء فيه وفيه تطبيقاته
 
 
 

                                                 

 ).٢٣٣(, الآية سورة البقرة) ١(
 ).٥/٤٥٣(زاد المعاد ) ٢(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٢٣ 

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من التطبيقات على الضابط عند الشافعية
ُ  إن أخر الزوج النَّفقة في يوم حتى مضى لم تسقط نفقات ا −١ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ َّْ َ َْ َ َ َ ْ ٍَ ِ َّ َ ِلزوجـات, بـل تثبـت ِ َ ْ َّ

دينا في ذمة الزوج حتى يؤديها; لأن ما وجب قبـضه مـن الأمـوال المـستحقة لا 
 .)١(يسقط بمضي وقته

 . )٢( الدين المؤجل إذا مضى وقته المحدد فإنه لا يسقط, بل يثبت في الذمة −٢
  

  
 

                                                 

 ).١١/٤٩٣(الحاوي للماوردي : ينظر) ١(
 ).١١/٤٩٣(الحاوي للماوردي : ينظر) ٢(



 

 
 ١٢٤ 

 
 
 

 المبحث الخامس
‰bØã⁄a@Éß@´àîÛa@énßŒÛ@‰aŠÓ⁄a@Éß@ÉÏ†Ûa@éßŒÛ@åß@ @

 :خمسة مطالبوفيه 
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٢٥ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط بصيغ متعددة  متقاربة في المعنى, منها
 .)١(رار لزمته اليمين مع الإنكارمن لزمه الدفع مع الإق -١
 .)٢( من لزمه الدفع  مع التصديق, لزمه اليمين مع الإنكار -٢
 .)٣(القول قول من قوي سببه مع يمينه -٣
 .)٤(القول قول المنكر مع يمينه -٤
 .)٥(كل من كان القول قوله فعليه اليمين -٥
 .)٦(من لزمه الغرم مع الإقرار, لزمته اليمين مع الإنكار -٦

 
 

 
                                                 

 ).٤/٣٨٧(, والمبدع )٥/٢٦٣(الشرح الكبير ) ١(
 ).٥/٤٠٦(الإنصاف : ينظر) ٢(
 ).١/٣٧٨(التلقين ) ٣(
 ).١٢/٢٢١(المغني ) ٤(
 ).٦/٢٥٧٥(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ) ٥(
 ).١٤/٣١٠(المغني ) ٦(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٢٦ 

 

 لثانيالمطلب ا
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 . هو الاعتراف:الإقرار

 . عدم الاعتراف بالمدعى به:الإنكار  هو
 :)١(اليمين في اللغة لها معان ثلاثة: اليمين
 .)٢(z|  {  ~  } :  القوة, ومنه قوله تعالى:أولها
 . اليد اليمنى, وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته:ثانيها
 القسم أو الحلف, وأطلقت اليمين على الحلف; لأن الناس كـانوا إذا تحـالفوا :اثالثه

 .يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه
وسـمي هـذا .   عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك:وفي اصطلاح الفقهاء

 .)٣(العقد باليمين; لأن العزيمة تتقو بها
 :المعنى الاجمالي للضابط: ًثانيا

ب عليه  دفع الحق المالي حال الإقرار به, فإنه عند إنكاره للزوم الحق المالي أن من وج
 .عليه تلزمه اليمين, وهي وسيلة من وسائل إثبات الحق

                                                 

 ).١٣/٤٥٨(لسان العرب : ينظر) ١(
 ).  ٤٥ ( , الآيةسورة الحاقة) ٢(
 ).١٣/٤٨٩(رد المحتار ) ٣(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٢٧ 

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

َّ ابن عباس رضي االله عنهما أن النَّبـى يستدل الحنابلة  لهذا الضابط بحديث  ِ َّ َ ٍ َّ َْ َ قـالصلى الله عليه وسلمِ َ: 
َلو يعطى « ْ ُ ْ َالنَّاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم, ولكـن اليمـين عـلى المـدعى َ َ َ َ َّْ َ َُْ ْ ََ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ ُْ ْ َ َ ُْ َ َ ٍ ِ َ ُ ِ

ِعليه ْ َ َ«)١(. 
َولكن البينَة على المدعي, واليمين على من أنكر«: وفي رواية ََ ْ ََّ ْ َ َ ِّ ََ ََ ُ َِ ِْ ُْ ُْ«)٢(. 

ُالحديث دال على أنه :وجه الدلالة ََّ َ َ َ ٌّ ُْ ِ ْ لا يقبل قول أحد فـيما يدعيـه لمجـرد دعـواه, بـل َ ُ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ََّ َ َ ْ َ
َيحتاج إلى البينَة, أو تصديق المدعى عليه, فإن طلب يمين المدعى عليه عند الإنكار َفله ذلـك  َ َ َ ََّ َّ َ َُْ َ َ ُْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ِّ َ َُ ْ َِ ِ َ َ ْ

ع للحق, وإذا لزمه الـدفع مـع ومعلوم أن الإقرار من أقو البينات, فيلزمه به الدف وتلزمه,
 .)٣(الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار

 

                                                 

بـاب .كتـاب الأقـضية ., وأخرجه مسلم)٤٢٧٧(رقم الحديث .سورة آل عمران. كتاب التفسير.  البخاريأخرجه) ١(
ِاليمين على المدعى عليه ِْ ََ َْ َ َ َُّ ُْ  ., واللفظ لمسلم)٤٥٦٧(رقم الحديث . َ

َباب البينَة عـلى المـدعى واليمـين عـلى . كتاب الدعاو والبينات.أخرجه الدارقطني) ٢( ََ َِ ِ ِ َِ َ ِّ َْ َّْ ِالمـدعى عليـهُْ ْ َ َ َ َّ رقـم الحـديث . ُْ
الحـديث . , والأربعـون النوويـة)٦/١٣٦(شرح مـسلم  :  وحسنه النووي و بدر الدين العيني, ينظر,)٢١٧٣٣(

 ).٢٠/٣٤٩(الثالث والثلاثون, وعمدة القاري 
 ).٦/٤٤٥(سبل السلام : ينظر)  ٣(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٢٨ 

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

لقد شرع القضاء في الإسلام من أجل الكشف عن الحـق وإقـراره لأهلـه أو إيـصاله 
إليهم إن كان قد نزع منهم بغير حق, وعلى هذا الأساس ينظـر في الخـصومات للوصـول إلى 

ا كشف صدق المدعي, وبالتالي أخذ الحـق لـه مـن خـصمه, وإمـا كـشف إم: إحد نتيجتين
كذبه أو عجزه عن إثبـات صـدقه, وبالتـالي إقـرار الحـق في يـد الخـصم ومنـع المـدعي مـن 
معارضته, وبناء على ذلك فإن الجواب المجدي لدعو المدعي ينبغي أن يتضمن أحـد ثلاثـة 

 :أحوال
 .   فإذا أقر لزمه دفعه إلى مستحقه  الإقرار بالشيء المدعى وتصديق المدعي, −١
  إنكار الحق المدعى به وتكذيب المدعي, فيلـزم المـدعي بإحـضار البينـة فـإن لم  −٢

 .يحضرها فليس له إلا اليمين التي يوجهها القاضي إلى المدعى عليه
 . أن يكون دفعا لدعو المدعي  −٣

إن : ا على مـسألةوقد ذكر الحنابلة ضابطا فقهيا يتعلق بالدعو وذلك عندما تكلمو
ادعى رجل أن صاحب الحق  مات وأنه وارثه, فصدقه  من عليه الحق فإنه يلزمه دفع الحـق 
إليه, وإن أنكر لزمته اليمين أنه لا يعلم صحة ما قال, وذلك لأن من لزمه الدفع مع الإقرار 

 .)١(كسائر الحقوق المالية لزمته اليمين مع الإنكار;

                                                 

 ).٤/٣٨٧( , والمبدع )٢٦٣/ ٥(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر) ١(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٢٩ 

ج أن نبين هنا قول العلماء في الإقرار والإنكار واليمـين, وللنظر في هذا الضابط نحتا
 : فنقول

 :الإقرار وحجيته وأنواعه: ًأولا
ًالإقرار لغة  َ ُهو الاعتراف: ُ َ ِ ْ ِ َ َيقال. ُ ِّأقر بالحق: ُ َ َّْ ِ َ ف به: َ ِإذا اعترَ ِ َ َ ْ َ ِ)١(. 

ًوشرعا ْ ِإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه: َ ِ ِ ِْ َُ َ َ َِ ِْ ٌَ ْ ٍّ َ ُ ْ َ ْ)٢(. 
ِ حيث حجيته فقد أجمعت  الأمة  على أن الإقـرار حجـة عـلى المقـر, يؤخـذ بـه ومن ِِ ُ ٌَ ْ َُ َّ ُِّ ُْ َ

ُويعامل بمقتضاه; لأنه إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة; فإن العاقل  َ ُ ََ َ ْ ُ لا يكذب عـلى َِ
ُولهذا كان آكد من الشهادة, فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمنفسه كذبا يضر بها,  ع عليـه َ

َّالشهادة, وإنما تسمع إذا أنكر, ولو كذب المدعي بينته لم تسمع, وإن كذب المقـر ثـم صـدقه  َّ َّ
ِسمع ُ)٣(. 

 كل من أقر بـشيء لغـيره   وبهذا فالقول قول المقر كما قرر العلماء في ضابط  فقهي بأن
 .)٤(فالقول قوله فيه

 :)٥(وقد قسم العلماء الإقرار إلى قسمين
ٍ نحو أن يقول لفلان علي ألف درهم: إقرار صريح  −١ َ ْ ِ ُِ ْ ََ ََّ َ َ ٍ َ ُ ُ َْ ُ ْ َ. 

                                                 

 ).١/٥٦٠)  (قرر (مادة . مختار الصحاح) ١(
 ).٦/٣٦٧(كشاف القناع ) ٢(
 ).٥/٢٧١( المغني  : ينظر) ٣(
 ).٢/٢١١(أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
 ).٧/٢٠٧(بدائع الصنائع ) ٥(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٣٠ 

ٌنحو أن يقول له رجل:  إقرار ضمني −٢ َُ ََ ُ ْ ٌلي عليك ألف , فيقول : َ ْ ََ َ ْ َقد قضيتها, فهـذ : َ ُْ َ َ
ِإقرار ضمني بالحق; لأن القضاء اسم لتسليم مثـل الواجـب في الذمـة فيقتـضي  ِ ِ ِ َِ َْ َ ِّ ْ َ ََّ ََّ ْ ٌ ْ َِ ِ ْ ِْ ِ ِ َ َ

َسابقية َّ ِ ِ َ الوجوب, فكان الإقرار بالقضاء إقرارا بالوجوب ثم يدعي الخروج عنه َ ُ َ ُ ُ ُ ُُ َّ ً َ ُ َْ ْ ْ ِْ َّ ُ ْ َ ْ َ َِ ِِ ِِ َ ِ ْ َ
ِبالقضاء فلا يصح إلا بالبينَة ِّ َ ُّ َْ ِْ َِّ ِ َ َ َِ َ. 

 عدم الاعتراف بالمدعى به, وهو يكون من المدعى عليـه كـما قـال :هونكار الإ: ًثانيا
ٌمحمد بن الحسن َّ َ ُ رحمه)١(ُ َ ِ ِفي الأصل المدعى عليه هو المنْكر, والآخر هو المدعي(:  االلهََُّ َِّ َُّْ ُْ ُُْ َُ ْ َْ َْ ِ َ()٢(. 

 :اليمين: ًثالثا
 .اليمين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

 :دليل مشروعية اليمين في الكتاب 
, وقـال )٣(h     g  fz  }  : بالقسم, فقـال سـبحانهصلى الله عليه وسلمأقسم ربنا سبحانه وأمر نبيه 

 .)٤(ç  æ  å  äã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Ûz  }  :هسبحان
 

                                                 

ُّالعلامة محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االلهِ الشيباني, الكوفي) ١( ْ َ َ َّ َِ ْ َ ْ ْ ُ ُ َُ ُّ ِ َّ َِّ ٍَ َ َُ َ َ ُِ ِ ِ, فقيه العراق,ُ َ ِ ُِ ْ , الإمام الرباني; صاحب أبي حنيفـة  َ
ِكان من أذكياء العالم, ولد بواسط, ونشأ بالكوفة,وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقـه, وتمـم الفقـه عـلى القـاضي أبي  َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ َ ُ ِ َ َِ

َيوسف ُ ْ , )١٧/١٤٠(سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر في ترجمتـه.لريبا. هـ١٨٩ وتوفي سنة ,ًعاش سبعا وخمسين سنة.ُ
 ). ٣١٥ −١/٣١٤(وشذرات الذهب 

 ).٤/٢٩١( تبيين الحقائق  )  ٢(
 ).١ (, الآيةسورة الليل) ٣(
 ).   ٥٣ ( , الآيةسورة يونس) ٤(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٣١ 

 :دليل مشروعية اليمين في السنة
لا أحلـف عـلى  إني ـ واالله ـ إن شاء االله,«: صلى الله عليه وسلمقد ثبت في السنة تشريع اليمين, فقال 

 .)١(»ًيمين, فأر غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير, وتحللتها
 :دليل مشروعية اليمين بالإجماع

فقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين, وثبوت أحكامها, ووضـعها في : لإجماعأما ا
 .)٢(الأصل لتوكيد المحلوف عليه

 :حال لزوم اليمين  المدعى عليه: ًرابعا
من الأحوال التي تلزم اليمين  المدعى عليه حال الإنكار كما نص على ذلك الحـديث 

َولكن اليمين  ...«: صلى الله عليه وسلمالشريف في قوله  ِ َِ َّ َْ ِعلى المدعى عليهَ ْ َ َُْ َ ََّ َ«)٣(. 
 
 
 
 

 
                                                 

بـاب . مانكتـاب الأيـ., وأخرجه مسلم)٦٢٧٣( ح باب لا تحلفوا بآبائكم.كتاب الأيمان والنذور.أخرجه البخاري) ١(
ِندب من حلف يمينًا فرأ غيرها خيرا منْها أن يأتى الذ هو خير ويكفر عن يمينه ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ َِّ ْ ََ ٌ ً ََ َُ ََّ َْ َ ََ َ ِ ْ  ). ٤٣٥٤( ح .َ

 ).١١/١٦١(المغني لابن قدامة ) ٢(
 ).١٢٧ص (سبق تخريجه )  ٣(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٣٢ 

  

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من تطبيقات هذا الضابط ما ذكره الحنابلة بقولهم
أودعنيها أحدكما,أو رجل لا أعرفه,  فادعى كـل : إن تداعيا عينا في يد غيرهما فقال(

بت يمينه,لزمـه أن يحلـف واحد منهما أنك تعلم أني صاحبها, أو أني الذي أودعتكها, أو طل
له; لأنه لو أقر له لزمه تسليمها إليه, ومن لزمه الحق مع الإقرار لزمته اليمـين مـع الإنكـار, 

 .)١()ويحلف على ما ادعاه من نفي العلم
 

                                                 

 ).١٢/١٨٤(المغني : ينظر) ١(



 

 
 ١٣٣ 

 
 
 
 

 الفصل الثالث
ïÛb½a@Õ§a@ÙÜàni@òÔÜÈn½a@òîèÔÐÛa@ÁiaìšÛa@ @

 :وفيه ستة مباحث
 .ورث المالالحقوق تورث كما ي: المبحث الأول
 .كل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه بحقوقه: المبحث الثاني
 .ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير: المبحث الثالث
 .ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت: المبحث الرابع

 .ربح بعمله في مال غيرهمن لا مال له يستحق المشروط له من ال: المبحث الخامس
 .الأصل في الحقوق المالية المنع, فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي :المبحث السادس

 



 

 
 ١٣٤ 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
Þb½a@t‰ìí@bà×@t‰ìm@ÖìÔ§a@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث

 .دراسة الضابط:  الرابعالمطلب
 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس

 



 
 

 

אאאא 

 
 ١٣٥ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط بصيغ متعددة متقاربة في المعنى, منها
 .)١(الحقوق تورث كما يورث المال -١
 .)٢ (العقل موروث كما يورث المال -٢
ُالحقوق تورث كما تورث الأعيان -٣ ُ ُ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ ُُ َُ ْ) ٣(. 
 .)٤ (تابعا للمالك يورث عنهما كان   -٤
 .)٥ ( في الأعيان والحقوق;ًالوارث يقوم مقام المورث قطعا -٥

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 .ًاختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا: جمع حق, وهو: الحقوق
ٍبقية الشيء, وأن يكون الشيء لقوم ث : الإرث في اللغة هو:تورث ُ َم يصير إلى آخرين ّ

                                                 

 ).٢/٥٥(المنثور ) ١(

 ).٦/١٣ ( الأم) ٢(

 ).١٤/٢٧١( شرح مختصر خليل للخرشي ) ٣(

 ).٢/٥٦(المنثور ) ٤(

 ).٥٥٦ص (الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٥(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٣٦ 

 .)١(ٍبنسب أو سبب
ُحق قابل للتجزيء, ثبت لمـستحق بعـد مـوت مـن كـان لـه; (: ًوالإرث اصطلاحا ْ ْ ْ َ َ ْ ََ ُ ٌَ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ٍَّّ ٌَّ ِ ِ ِ

َلوجود قرابة بينَهما, أو ما في معنَاها ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َُ َ َ َِ َ ٍ ِ َِ()٢(. 
 :جمالي للضابطلإالمعنى ا: ثانيا

لمتعلقة بالميت  تورث عنه; كالأموال; فتنتقل الحقـوق َيفيد هذا الضابط أن الحقوق ا 
 .لورثة الميت

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :استدل الشافعية لهذا الضابط بدليلين
 .)٣(»من ترك مالا فلورثته«: صلى الله عليه وسلمقوله  -١

ّ نص على أن من خلف مالا فهو حق للورثة, ويدخل فيـه صلى الله عليه وسلم أن النبي :وجه الدلالة
 .من الحقوقكل ما كان في معنى المال 

 
 

                                                 

 ).٦/١٠٥( , ومعجم مقاييس اللغة )١/١٣(المعجم الوسيط ) ١(

 ).١٨/٣٥٦(مواهب الجليل ) ٢(

ًمـن تـرك  مـالا   (مـسلم بلفـظ , وأخرجـه )٦٣٨٢(ح . باب مـيراث الأسـير.  الفرائض: كتاب.أخرجه البخاري) ٣( َ َ ََ َ ْ
ِفللورثة َ ََ َ ْ ِباب من ترك مالا فلورثته. كتاب الفرائض..) ِ ِ َ ََ َ َ ََ ِْ ً َ  .من حديث أبي هريرة ). ٤٢٤٦(ح .َ



 
 

 

אאאא 

 
 ١٣٧ 

ُومن قتل له قتيل فهو بخير النَّظرين إما يود وإما يقاد«: صلى الله عليه وسلمقوله  -٢ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ َُّ َّ َ ْ َِ ِ ِِ َ ِ ٌ َ َِ ِ«)١(. 
 بين أن أولياء القتيل لهم إحد حالين; إمـا القـود, وإمـا صلى الله عليه وسلم أن النبي :وجه الدلالة

عقل حق مالي; فيقاس , وال)٢(العقل, و لم يختلف المسلمون أن العقل موروث كما يورث المال
 .عليه كل ما كان في معنى المال من الحقوق

  

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

 هذا الضابط الفقهـي المتعلـق بوراثـة الحقـوق وذلـك بعـدما قـسم )٣(ذكر الزركشي
ُالحقوق من حيث السقوط والنقل والإرث إلى خمسة أقسام ُُ)٤( : 

 .لإرث; كحق الزوج في الاستمتاع ما لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا ا:الأول

                                                 

كتـاب . وأخرجـه مـسلم ,)٦٨٨٠(ح . باب من قتل له قتيل فهو بخير النظـرين .كتاب الديات .أخرجه البخاري )١(
َّباب تحريم مك. الحج َ ِ ِ ْ ِة وصيدها وخلاهـا وشـجرها ولقطتهـا إلا لمنْـشد عـلى الـدوامَ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََّ ُِ َ َ َِ         مـن حـديث ). ٣٣٧٠( ح  .َ

 .أبي هريرة 

 ).٦/١٣( الأم :ينظر) ٢(

عـن أخـذ .  العـالم العلامـة المـصنف المحـرر; أبو عبد االله المصري الزركـشي; بدر الدين;محمد بن بهادر بن عبد االله) ٣(
الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الـدين البلقينـي, ورحـل إلى حلـب إلى شـهاب الـدين الأذرعـي, وتخـرج 

كان فقيها أصوليا أديبا فاضلا في جميع ذلـك, ودرس وأفتـى وولي مـشيخة  .بمغلطاي في الحديث, وسمع الحديث
النكـت عـلى البخـاري: (ؤلفاتـهمـن م). هــ ٧٩٤(توفي في رجـب سـنة . خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغر( ,

 ).٣/١٦٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  : انظر ترجمته في). البحر المحيط في الأصول(و

 ).٥٥ −٢/٥٤(المنثور  )٤(
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 .كالحدود والقصاص  ونحوها  يقبل الإسقاط والإرث دون النقل;:الثاني
 . ما لا يقبل النقل ولا الإرث; كحق الوالدين:الثالث
 . ما لا يقبل النقل ولا الإرث,ويقبل الإسقاط; كالسبق إلى مقاعد الأسواق:الرابع

كخيـار  قاط وكـذا الإرث عـلى الأصـح;  ما لا يقبل النقـل ويقبـل الإسـ:الخامس
 .المجلس, وأما خيار الثلاث فيقبل الإرث قطعا والإسقاط دون النقل

 في مـضىوقد ذكر بعد ذلك أن الحقوق تورث كما يورث المال, واسـتدل لـذلك بـما 
,  ثـم ذكـر  خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيـبوير أن مما يورث ,)١(دليل الضابط

 :)٢(الحقوق المورثة على أربعة أضرب: ن حيث الثبوت فقالأنواع الحقوق م
 ما ثبت لجميع الورثة ولكل واحد منهم بتمامه; وهو حد القذف في الأصح,  :أحدها

ا بعضهم  فللباقي الاستيفاء كاملا; لأنه إنما شرع لدفع معرة الميت,وكل واحد منهم فإذا عف
 .م الحدُيقوم مقام صاحبه فيه, ولا يدفع العار إلا بتما

 ما ثبت لجميعهم على الاشـتراك, ولكـل واحـد مـنهم حـصته ; سـواء تـرك :الثاني
 .; وهو حق المالًشركاؤه حقوقهم  أولا

 ما ثبت لجميعهم على الاشتراك, ولا يملك أحدهم على الانفراد شـيئا منـه; :الثالث
 .وهو القصاص, إذا عفا أحدهم يسقط الكل

                                                 

 .)١٣٦ص (في المطلب الثالث ) ١(

 ).٥٨−٢/٥٧( المنثور : ينظر) ٢(
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ُّ وإذا عفى بعضهم يوفر الحق على الباقين, وهو حق  ما ثبت لهم على الاشتراك:الرابع َّ ُ
 .الشفعة

: ومن هنا فنستطيع أن نحدد ما يقصد الزركشي رحمه االله بـالحقوق الموروثـة, وهـي
خيار الشرط وخيار العيب وخيار المجلس والحدود والقصاص وحد القـذف وحـق المـال 

 .وحق الشفعة
 الحقوق من حيث الوراثة, لنر هـل وبهذا نحتاج أن نعرف مذاهب العلماء في هذه

 .هذا الضابط على  إطلاقه, أم أن هناك حقوقا اختلف فيها العلماء
ِ هناك حقوق تورث عن الميت بلا خلاف بين الفقهاء, وذلـك كحـق الـرهن, :ًأولا ْ َّ ْ َِّ َ َ َ َ ْ َُ َ ََ ِ ٍ َِ َ ُ ُ ٌ ُِ ْ َ َِ ُ

َوحقوق الارتفاق المعروفة, كحق المرور و َ ْ ُ َِ ُ ُ ُْْ َِّْ َ ِ ِ َِ َ ُِ ُحق الشرب وحق المجر وحق التعلي, فيـدخل ِ ْ ََّ َ َ َ ْ َ َ ََ ِّ ِّ ِّ َِّ َْ ِ ْ ُّ
كة ما كان للإ ِنسان حال حياته, وخلفه بعد مماته, من مال أو حقـوق أو اختـصاص,  ٍفي الترَّ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ َِ ٍَ ُ َ ٍَ َ َ ََ َ َ َّْ ِ ْ َ َ ِ

ْكالرد بالعيب والقصاص والولاء وحد القذ َ ْ ْ ْ ِّْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِِّ َ ِ ِِ ِ َّ ِف, وكذا من أوصى له بمنْفعة شيء من الأ َشياء َ ٍَ َ َ ُ ْ ْ َْ َْ ِِ ِ ِْ َ َ ََ َ ََ َ
ِكدار مثلا, كانت المنْفعة له حال حياته ولورثته بعد موته, إلا إذا كانت المنْفعة مؤقتـة بمـدة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َِ ً َّ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ََْ َ ََْ َ ً َِ َِّ ٍ

ِحياته في الوصية ِ َِّ َ َ َِ ْ ِ. 
َوصرح ا ََّ كة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته, بسبب كان منْـه في َ ِلشافعية بأن من الترَّ ُِ َ ْ ْ َ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َُ َ ٍَّ َ َ َِ َ َِ ْ َ ً َ ِ

ِحياته, كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته, فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ِ َ ََّ َ ََ ََّ َ َِ ِ ِ)١(. 

                                                 

, ومغنـي )٤٧٠ − ٤٦١ /٤(الدسوقي حاشية   و,)٢٦٠ /٢(بداية المجتهد , و )٣/٣٢٦(العناية شرح الهداية ) ١(
 ).٣٤٧ – ٣٤٦ / ٥(, والمغني )٤٠٢ / ٤(, وكشاف القناع ٣٨٣ / ١(, والمهذب  )٣ / ٣(المحتاج  
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ُّ هناك حقوق جر في وراثتها خلاف كما قال القرافي:ًثانيا َِ َ ْاعلم أنـه يـرو عـن (: )١(َْ َ ُ َُ ْْ َّْ َ َ
ُرسول  َ أنه قالصلى الله عليه وسلماالله َ ُ َّ ِمن مات عن حق فلورثته«: َ ِ َ ََ َ ََ َ ْ ِْ ٍّ َ َ, وهذا اللفظ ليس على عمومه, بل مـن »َ َ َ ْ َِ ِ ِ ُ ُ ََ َ َُّ ْ َ َ

َالحقوق ما ينْقل إلى الوارث, ومنْه َ َ ُِ ِ ِ ْ َْ ِ َ َُ ِا ما لا ينْتقلُِ َ َ َ ِفمن حـق الإ ِنـسان أن يلاعـن عنْـد سـبب . َ َ َ ُ َ َْ ََ ِْ ِ َِ ْ ََ ِ ْ ِّ
َّاللعان, وأن يفيء بعد الإ ِيلاء, وأن يعود بعد الظهار, وأن يخْتار من نسوة إذا أسلم علـيهن  ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ َ َ َِّ ََ ْ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ِّ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ْ ِ

َوهن أكثر من أربع, وأن يخْ ْ ََ َ ََ َ ْ َّ ٍَ ْْ ُِ َتار إحد الأ ُختين إذا أسلم عليهما, وإذا جعل المتبايعـان الخيـار ُ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ِْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ َ َ ِ ْ ْ
ِلأ َجنَبي عن العقد فمن حقه أن يملك إمضاء البيع عليهما أو فسخه, ومن حقه ما فوض إليه  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ ِْ َِ َ َ َُ ِّ َ ْ ِّ َ َْ ْ َ َ ْ ْ ٍَّ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ

َمن الولا ِ ْ َ ِيات والمنَاصب كالقـصاص والإ ِمامـة والخطابـة وغيرهمـا, وكالأ َمانـة والوكـالةِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ََْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ .
ِفجميع هذه الحقوق لا ينْتقل للوارث منْها شيء وإن كانت ثابتة للمـورث ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ٌ َُ َ َ َ َ ُ َْ ْ ًْ َ ْ ُ ََ َ َِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ُوالـضابط. َ ِ َّ ُأنـه : َ َّ َ

َينْتقل إل ِ ِ َ ِيه كل ما كان متعلقا بالمال, أو يدفع ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمـهَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِّ َْ َ ْ َِ ِِ ْ ً ُ َِ ِ َ ُ َ ْ َ ِْ َ ََ َ ً َ َ َّأمـا . ُ َ
ِما كان متعلقا بنَفس المورث وعقله وشهواته فلا ينْتقل للوارث ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َِّ ََ َ ََ ْ ْ ً َِ َ ِّ ُ َِ ِ. 

ِوالسر في الفرق ْ َِّ ْ ِ ُّ َّأن ا: َ ُلورثة يرثون المال, فيرثون ما يتعلق به تبعا له, ولا يرثون عقلـه َ َ َ ُ ً َ َ َ َ ََ َ َّ َْ ْْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ ِ َِ َ َِ ِ ُ َ َ َِ
ِولا شهوته ولا نفسه, فلا يرثون ما يتعلق بذلك, ومـا لا يـورث لا يرثـون مـا يتعلـق بـه,  ِِ ُِ َُّ ََّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ُ َ ِْ َِ َ َ ََ َ َ

َفاللعان يرجع إلى ِ ُ َ َِ ْ ُ َْ أمر يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالبا, والاعتقادات ليست من باب المـال, َِّ َِ َ ْ ْ َ َ ً ُ ُ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ َْ ْ َ َُ ُ َِ َ ُ َ ٍ َ
َوالفيئة شهوته, والعود إرادته, واختيار الأ ُختين والنِّسوة إربه وميله, وقضاؤه على المتبايع َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ ُ ُُْ ُ ْ َْ َ ُ َ ََ ُ ََ َ ْ ْ ُ َِ ِِ ْ ْْ ِين َ ْ

                                                 

ِّأحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن بن عبداالله بن يلين الصنهاجي المصري, البهفشيمي; المشهور بالقرافي; أبو ) ١(
كان أحد الأعلام المشهورين, انتهـت إليـه رئاسـة الفقـه عـلى ).  هـ٦٢٦(ولد بمصر سنة . العباس; شهاب الدين

ًمذهب مالك, جد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصو, كان إماما بارعا في الفقه والأصول, والعلوم العقلية, وله  ً ّ
الـديباج : انظر ترجمتـه في). اك النيةالأمنية في إدر(و) الذخيرة: (من مؤلفاته).  هـ٦٨٤(توفي سنة . معرفة بالتفسير

 .)٩٤/ ١(, والأعلام )٣١٦/ ١(, حسن المحاضرة )٢٣٦/ ١(
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َعقله وفكرته, ورأيه ومنَاصبه وولاياته وآراؤه واجتهاداته, وأفعاله الدينيـة فهـو دينُـه, ولا  ََ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّْ ُ ُ ُُ َُ ُْ ََ َ َ َِ ِ ْ
َينْتقل شيء من ذلك للوارث; لأ َنه لم يرث مستنَده وأصله, وانتقل للوا َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َّ ََ ْ ُ ٌِ ْ ِ َ ْ ِرث خيار الـشرط في َ ِ ِ ِْ َّ ُ َ ِ

َالبياعات, وقاله الشافعي رحمه االلهَُّ تعالى َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُّ َّ َ َْ ِ(. 
ُّثم قال القرافي َ َِّ َ َ َإنه لم يخْرج عن حقوق الأ َمـوال(: ُْ ُ ْ ْ ُْ ُْ ِ ُ َ َ ْ َ َّ ُفـيما يـورث ـ ِ َ َُ َإلا صـورتان فـيما  ـ ِ َِ ِ َ ُ َّ ِ

ُعلمت ْ ِ َ: 
ِحد القذف -١ ْ َ ْ ُّ َ. 

ِقصاص الأ َطراف -٢ َ ْ ِ والجرح والمنَافع في الأ َعضاءْ َ ْ ْ ِ ِ ِِ َْ َْ َْ ِفإن هاتين الـصورتين تنْـتقلان . ُ َ ِ َ َ َ َِ ِْ َ ُّْ َ َّ َِ
ْللوارث, وهما ليستا بمال, لأ َجل شفاء غليل الوارث بما دخل عـلى عرضـه مـن  َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ ِِ ِْ َ ِْ َ ِ َ ٍ َ ُ

ِقذف مورثه والجنَاية عليه ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ ِ ِّ ُ ْ َ. 
َوأما قص َِ َّ ُاص النَّفس فإنه لا يورث, فإنه لم يثبت للمجني عليه قبل موته, وإنما يثبـت َ ُْ َ َ ْ ْ ْ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُْ َ ْ َ ُ َ َْ َ ِّ َ ََّ َّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ

ِللوارث ابتداء; لأ َن استحقاقه فرع زهوق النَّفس, ْ َ َ َ َِّ ُ َ ُ ُ ْ ْ َْ ْ ًِ ِ ِ ِ َِ ِ ِفلا يقع إلا للوار ْ َ ُ َْ ِ َّ ِ َ ِث بعد موت الموروثََ ِ ُِ َْ ْ ْ ََ ْ َ()١(. 
ِوعنْد الحنَابلة أن ما كان من حقوق المورث, ويجب له بموته, كالدية والقـصاص في  ِِ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ِّْ ََ ََ ِّ َ َِ َِ ِ ُ َ َّ َ

ُالنَّفس فللورثة استيفاؤه, َُ َ َ َ ِْ ِْ َ ْ ِ ِوما كان واجبا للمورث في حياته إن كان قد طالب بـه, أو هـو في  ِ َِ ْ َ َ َ َ ً َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ ْ َْ َ َِ ِّ ُ َِ
ِيده ثبت للورثة إرثه, وذلك على تفصيل في المذهب َ ْ ْ َ ُ َ ََْ ِْ ٍ ِ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َِ َ)٢(. 

كة هي المال فقط, ويدخل فيها الدية الواجبة بالقتل الخطأ,  ِوذهب الحنَفية إلى أن الترَّ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َّ َ َْ ْ ْ َْ ْْ ِّ ِْ ِ ُ َ َِ َ ِ َ َ ِ َ
َأو بالصلح عن عمد, أو بانقلا ِِ ٍْ ِ ِْ ْ ُّ َْ َْ َ َ َّب القصاص بعفو بعض الأ َولياء, فتعتبر كسائر أمواله, حتى ْ َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ِ َ َ ِْ ْ ِِ ِ ِِ ْ

                                                 

 ).٢٧٩ – ٢٧٥ / ٣(الفروق ) ١(

 .وما بعدها) ٣١٥ص (القواعد لابن رجب ) ٢(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٤٢ 

ُتقضى منْها ديونه وتخرج وصاياه, ويرث الباقي ورثته َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َُ ُ َُ ُ َْ َ َِ ِْ ِ ْ ُ َ. 
كة; لأ َنها ليـست ثابتـة بالحـديث ِولا تدخل الحقوق في الترَّ ِ ِ َِ َ َّ ُْ َ ِْ ًِ َ ُ َُ ْ َْ ْ ََ َ ِ ِ ُ ُ, ومـا لم يثبـت لا يكـون َ ُْ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ

ًدليلا ِ َْولأ َن الحقوق ليست أموالا, ولا يورث منْها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنَى المـال, . َ ْ َ ْْ ْ ً َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ُِ َ َِ ِ ِِ َ َ ُ َ ُ ََّ َّ َ ًِ ْ
َمثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الأ َرض المحتكر ْ َْ َ َّْ َ َ َ َ َ ُُْ ِْ ْ ِ ِ َ َ ُ ِّْ ِّ ِ ِِ ِ َة للبنَاء والغراس, أما غير ذلك ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َّ ََ َ ِ ْ َْ ِ ِ

اها المورث وكان له فيهـا حـق  ُّمن الحقوق فلا يعتبر تركة, كحق الخيار في السلعة التي اشترَ َِّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ َّ ْ ْ َْ ُ ً َ َُ ْ َ َ َِّ َ ِّ ُ َ َُ ِ ِ ِ َ َ ِ
َالخيار, وحق الانتفاع بما أوصي له به, ومات ق ََ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ُ ِ ْ ُّ ِبل مضي المدة التي حددها الموصيِ ِ ِ ُِْ َّ َُْ َ َ َّْ َّ ِّ ُ)١(. 

َّوعمدة المالكية والشافعية  والحنَابلة أن الأ َصل هو أن تورث الحقوق والأ َمـوال, إلا  ِ َ َ َ ْ َ َّ َ َّ َْ ُ َ َ ْْ ْ ُِ ُ َ ْ َّْ َ ْ ُْ ُ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ
َما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنَى للما َ َ ُ َ َْ َْ ْ ٌِ ِ ِْ ََ َ َ ََ ِ ِّ َ  .لَ

ِوعمدة الحنَفية أن الأ َصل هو أن يورث المال دون الحقوق, إلا ما قام دليله من إلحاق  َِ َ َ ُ َ َ ْْ ُ ْ َْ ِْ ِْ ُ َ ُ ُ َ ْ َّ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ََّّ َ َُ ْ ُ َ ُ
َالحقوق بالأ َموال ْ ُْ ِ ِ ُ ِفموضع الخلاف .ْ َِ ْ ُ ِْ َ ُهل الأ َصل أن تورث الح: َ َْ َ ُْ َ ْ ْ َقوق كالأ َموال أو لاَ ْ ََ ْ ْ َ ُ ُ? 

ٍوكل واحد  ِ َ ُمن الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلم له خصمه منْها بما يسلمه منْهـا لـه, َُ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ََ ِّ َ ِّ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ُ ْ َ َ ِْ َِ ْ َ َ ََ ْ ِ ِ
ِويحتج على خصمه  ِ ْ َّ ََ َ َ ََ ْ)٢(َ . 

ومن خلال هذا التحرير يظهر أن الضابط ليس محل اتفاق, وليس على إطلاقه, وإنما 
 .قوق في ما يورث أو عدم الإلحاقتختلف مذاهب العلماء في إلحاق بعض الح

 
 
 

                                                 

 ).٢٥٨ − ٢٥٧/ ٥(, وتبيين الحقائق )٣٨٦ /٧(, وبدائع الصنائع  )٤٨٣/ ٥(ابن عابدين ) ١(

 ).٢/٢٣١(بداية المجتهد ) ٢(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٤٣ 

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من تطبيقات هذا الضابط عند الشافعية
 .)١(خيار المجلس حق يورث عن الميت كالمال -١
; ينتقل إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم ;لأنه حق يتعلق بالمـال حق الشفعة -٢

 .)٢( الماليةالموروث, فينتقل إلى جميعهم; كسائر الحقوق
 .)٣( ما يرجع للتشفي كالقصاص لأنه قد يؤول إلى المال -٣
ُالمكفول له   -٤ َ َُْ ِّرب الحق(ْ َ َْ ِإذا مات, فإن الكفالة لا تسقط, وينْتقل الحق إلى ورثتـه ) ُّ ِ َِ ُ ُ َ َ َّ َ ََ َ ْ ََ َ ََ ِ ِ ُِّ ْ َ َْ َ َ َ َ

ــه في المط ــون مقام ــة, فيقوم ــوق الموروث ــسائر الحق َك َ َ ُ َ َ ُُْ َْ ِْ ُ َ َْ َ ُ ُ ُ َِ ِِ ِ ــسليم َ ــدين أو بت ــة بال ِالب ِ ْ َ َِّ ِْ ْ ََ ِ ِ َ           
ِالمكفول به ِ ُ ْ َْ)٤(. 

 

                                                 

  .)٢/٥٦( المنثور ) ١(
 ).٥/٥٣٦(المغني ) ٢(

  .)٢/٥٦(المنثور ) ٣(
 ).٢/٢٤٤(أسنى المطالب ) ٤(



 

 
 ١٤٤ 

 
 
 

 
 
 

 المبحث الثاني
éÓìÔ¡@éØÜ¹@éãhÏ@t‰⁄bi@übß@ÙÜß@åß@Ý×@ @

 : وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .بطدراسة الضا: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אא 

 
 ١٤٥ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط عند الشافعية بصيغتين, هي
 .)١(كل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه بحقوقه -١
ِمن ملك شيئا ملكه بحقوقه -٢ ِ ُ ُ ُ ْ ِْ َ َ ََ َ ًَ َ َ)٢(. 

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
َملك  .)٣(الشيء ملكا; حازه وانفرد بالتصرف فيهملك : اليق: َ

حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة, يقتضي تمكن من ينسب إليـه : ًوالملك اصطلاحا
 .)٤(من انتفاعه و العوض عنه من حيث هو كذلك

 
 

                                                 

 ).٣/٣٧٤(الحاوي للماوردي ) ١(

 ).٦/٢٢١(الحاوي للماوردي ) ٢(

 ).٢/٨٨٦(المعجم الوسيط ) ٣(

 .)٣٩٥ص (الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٤(



 
 

 

אא 

 
 ١٤٦ 

 :جمالي للضابطلإالمعنى ا: ًثانيا
 المتعلقة بـه; مؤد هذا الضابط أن المالك للمال عن طريق الإرث يملك معه حقوقه

 .لأنها تبع له, ومن مصلحته
 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :ا يمكن أن يستدل به لهذا الضابطمم
ألحقوا الفرائض بأهلها, فما «:  قالصلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي االله عنهما  عن النبي   −١

 .)١(»بقي فلأولى رجل ذكر
حقـوقهم; كـما  أمر بإعطاء الورثة من أصحاب الفروض صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة

بين االله تعالى في كتابه الكريم, وما فضل بعد ذلك فلأولى العصبات من الرجال, والإعطـاء 
 .يحصل به التمليك  للمال وما هو من حقوق المال

 .)٢(»من ترك مالا فلورثته«: صلى الله عليه وسلمقوله  −٢
 أن التركة حق للورثة, ومن التركة مـا كـان حقـا ماليـا صلى الله عليه وسلمأخبر النبي  :وجه الدلالة

 .فينتقل للورثةللميت, 
  

                                                 

كتـاب . , وأخرجـه مـسلم)٦٣٥٦(ح .. اث الجد مـع الأب والإخـوةباب مير. الفرائضكتاب . أخرجه البخاري) ١(
ٍ باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.الفرائض َ ََ َ َ َ ُ ٍْ ُ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ْ  ).٤٢٢٦(ح . َ

 ).١٣٦ص (سبق تخريجه ) ٢(



 
 

 

אא 

 
 ١٤٧ 

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

ُإذا مات دافـع تعجيـل (: ذكر الماوردي رحمه االله هذا الضابط عند الكلام على مسألة َِ َ َ َ ِ
ُالزكاة قبل الحول وهو رب المال فقد اختلف قول الشافعي هل يبنـي ورثتـه  َ ْ َ ْ ُّ َ َ ْ ُْ ََ َ َ َ ََ ِّ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ ََ َُّ َ ْ ِ ْعـلى حولـه أم ِ َ ِ ِ ْ َ َ َ

ِيستأنفون الحول بعد موته على قولين ْ َ َ َْ َ ْْ ْ ْ َ ْ ََ َ َُ َ ِ ِ َِ َْ: 
ِ وهو قوله في القديم: القول الأول ِ َ َْ ُِ ُ ْ َ ِيبنُون على حوله; لأن كل من ملك مالا بالإرث : َُ ِ ِ ِْ َ َ َِ ْ ًِ ََ َ َّْ ْ َ ْ َُ َّ ََ َ
ِفإنه يملكه بحقوقه ِ ُ َُ ُ َ ُِ ُ ِ ْ َّ ِ. 
َ وهو أص:القول الثاني َ ََ ِح وبه قال في الجديدُ ِ َِ ْ َِ َ ِ َ َّأنهم يـستأنفون الحـول ولا يبنُـون; لأن : ُّ َ َ َُ ِْ ِْ َ َ ْ ََ َ َْ ْ ْ ََّ ُ َ

ْالحول ثبت مع بقاء المالك, ويرتفع بانتقال الملك, ولا يبني من استفاد ملكه على حـول مـن  ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َِ َِ َ َ ْ ْ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َِ َ ِ ِ َ
ًكان مالكا ِ َ َ َ. 

َومن قال َ ْ َ بهذا أجاب عن احتجاج القول الأول بأن قالَ َْ ْ َ ََ ِ َ ِِ َِّ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ َ ِحقوق الملك ضربان: َ َ ُْ َ ِ ِْ ْ ُ ٌّحـق : ُ َ
َللمالك كالشفعة والرهن, وحق على الملك كالحول, فما كان حقا للمالك انتقل للـوارث مـع  َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ َ َ ُّ َِ َ َ ٌّ ِ ْ

َحقه, وما كا َ َ َِ ِن حقا على الملك انتقل الملك إلى الوارث دون حقهِّ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ْ ْ َ ْ َْ َِ ُ َ ْ َ. 
ِيوضح ذلك أن من مات عن عبد جنَى عليه قبل أخذ أرشـه انتقـل العبـد إلى ملـك  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َ َ ََ ِ ُ َ ْْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ َُ َ َّ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ َِّ َ

َالوارث مع استحقاق أرشه; لأنه حق هو ل َْ َ ُ ْ َ َُ ٌّ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ َ َه, ولو أعتق عبده بصفة فقالِ ََ َ ٍَ ِ ِ ُ ْ ْ َ َُ ََ َْ َإن دخلـت الـدار : َ َّ َ ْ َ َ ْ ِ
ْفأنت حر, ثم مات قبل وجود الصفة فانتقل العبد إلى ملـك الورثـة ثـم وجـدت الـصفة لم  َ ْ ْ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َِّ ُ َ ْ َ ِّ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ِْ َّ َ َ َّ ٌَّ ِ َ َ َ

ُيعتق; لأنه حق عليه, كذلك الحول  ْ َْ ْ َ ُ ْ َُ َ ِ ِ َِ َ َ ٌّ َّْ ِهو حق على المالك فلم ينْتقل إلى الورثة بانتقال الملكََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َِْ َ َ َْ َِ َ َْ َ َ ََ َِ َ ٌّ ُ)١( . 
                                                 

 ).٣/١٧٢(الحاوي للماوردي : ينظر) ١(



 
 

 

אא 

 
 ١٤٨ 

 :وبعد هذا التحرير نبين عدة أمور
هذا الضابط ليس محل اتفاق, بل للشافعي رحمه االله قـولان فيـه, والأصـح أن : ًأولا

 .فيه التفصيل المذكور
  :)١(نهاتملك المال له أسباب كثيرة, م: ًثانيا
ُ المعاوضات المالية -١ َّ َ َِ َْ ُُْ َ. 
ُالأمهار -٢ َْ َ ْ. 
ُ الخلع -٣ ُْ ْ. 
ُالميراث -٤ َ ِ ْ. 
ُالهبات -٥ َ ِ ْ. 
ُالصدقات -٦ َ َ َّ. 
َالوصايا -٧ َ َ ْ. 
ُ الوقف -٨ ْ َ ْ. 
ُالغنيمة -٩ َ ِ َ ْ. 
ِ الاستيلاء على المباح -١٠ َ ُْ َ َ ُ َْ ِ ِ. 
ِ َالإحياء للأرض الموات -١١ َ ْ ِ ْ. 
 :)٢(يشترط لصحة التملك للمال شرطان أساسيان: ًثالثا

                                                 

 ).٣٩٥ص( والأشباه والنظائر للسيوطي ,)١/٣٤٦(ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ١(

 ).١٤/٢١(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(



 
 

 

אא 

 
 ١٤٩ 

ِأهلية المتملك -١ ِّ َُْ َ ُ َّ ِ ْ َ. 
ِعدم قيام المانع من التملك -٢ ِ ِ ُِّ ََْ َُّ ََ َِ ِ َ. 

 : )١(للملك نوعان: ًرابعا
ًهو ملك ذات الشيء; رقبته ومنفعته معا, بحيث يثبت للمالك جميـع : الملك التام -١

 .الحقوق الشرعية
 .هو ملك العين وحدها, أو المنفعة وحدها: الملك الناقص -٢

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من التطبيقات على الضابط عند الشافعي في قوله القديم
َالرجل إذا مات وله شقص قد استحق به الشفعة فإن ورثته يملكـون الـشقص   −١ َ ُ َ َ َ ٌ ُ َ ُْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َِّ ُُّ ِ ْ َ ْ َ ََّ َِ ِِ ِ ِِ َّ َ ََ

ِمع حقه من الشفعة; لأن من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه بحقوقه ِ َِ َ َ َْ ُِّّ َ)٢(. 
ِلو مات وله دين برهن انتقل الدين إلى ملك ورثته مـع  حقـه مـن الـرهن −٢ ٍْ َّْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ْ ٌ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َْ َ َ ََ ِ َّ َ ْ ِ ; لأن َ

 .)٣(الرهن حق مالي يملك مع المال الموروث
 
 

                                                 

 ).٦/٣٥١(الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(

 .)٣/٣٧٤(الحاوي  للماوردي) ٢(

 ).٣/٣٧٤(الحاوي للماوردي ) ٣(



 

 
 ١٥٠ 

 
 
 

 

 المبحث الثالث
î¥@bèÜ†í@@oäîÈm@a‡g@Þaìßþa@ÖìÔy@åß@æìîß…Ła@éÔzna@bß@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: طلب الأولالم

 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٥١ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 : الضابط عند الشافعية بصيغة, وهيورد
 .)١(ا تخييرما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخله

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 .كان حقا ثابتا للعباد ما: ما استحقه الآدميون
 .أي ما يستحق صاحب الاختصاص من المال: من حقوق الأموال

 .لم يكن لأحد العدول عن المعين: إذا تعينت لم يدخلها تخيير
 :المعنى الإجمالي للضابط: ًثانيا
الحق المالي المستحق للآدمي عندما يتعـين بعينـه أو وصـفه أو قـدره فـلا يدخلـه أن 

ًالتخيير بما يقدر مساويا  . لهّ
 
 

                                                 

 ).١٢/٢٢٩(الحاوي  للماوردي) ١(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٥٢ 

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :استدل الشافعية على هذا الضابط بأدلة, منها
ِ  قول رسول االلهَِّ −١ ُ َ ُ ْ ـ  ما كان بالسوط والعصا ـ ألا وإن قتيل الخطإ شبه العمد «:صلى الله عليه وسلمَ

 .)١(»مائة من الإبل; أربعون في بطونها أولادها
َ هذا البيان النبوي في دية قتل الخطأ يقتـضي أن تكـون الإبـل أصـلا لا :وجه الدلالة ًْ َ ْْ َ َُ ِ ِ ُ َ

ُيعدو  ْ ِعنْها إلا بعد العدمَ َ ََ ْ َ َْ َّ ِ َ)٢(. 
كانت الدية من الإبل, حتى كان عمر بـن الخطـاب فجعلهـا لمـا : عن عطاء قال −٢

 .)٣(بل عشرين ومئة لكل بعيرغلت الإ
َ وقد قومها بقيمة يومها, وإذا  أن هذا التقويم كان اجتهادا من عمر  :وجه الدلالة ِ َ َ ْ َِ ِ َِ

ْكان العدول عنْها قيمة لها لم تستحق القيم إلا بعد العـدم; لأن مـا اسـتحقه الآدميـون مـن  ُّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ ً َْ ََّ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ ََ ِ ْ ْ َ ُ ِْ َّ ْ َ َ َ َ
ُحق ِوق الأموال إذا تعينَت لم يدخلها تخيير;كسائر الحقوقُ ُِ َُ َ ْْ ْ َِ ِ َ ٌْ ِ َِ َ َ َّ َ َُ ْ َْ ْ ِ َ ْ)٤(. 

                                                 

صـحيح : انظـر. , وصححه الألباني)٤٧٩٣(ح . اءذكر الاختلاف على خالد الحذ. كتاب القسامة. أخرجه النسائي) ١(
 . )٧٣٢ص (وضعيف سنن النسائي 

 ).١٢/٥٠٠(ينظر الحاوي للماوردي ) ٢(

 .)١٧٢٥٦(ح .  باب كيف أمر الدية.  كتاب العقول.مصنف عبدالرزاق) ٣(

 ).١٢/٢٢٩(الحاوي للماوردي ) ٤(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٥٣ 

َّلأ َن النَّبي  −٣ ِ َّ َ فرق بين دية العمد والخطأ; فغلظ بعضها,صلى الله عليه وسلمِ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََّ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َوخفـف بعـضها, ولا  َّ َ َ ْ َ ََ َ َّ َ
ِيتحقق هذا في غير الإ ِبل ْ ِ ْ َ ِ َ ََّ ُ َ ا اسـتحقه الآدميـون مـن حقـوق م, فدل ذلك على أن ََ

 .)١(الأموال إذا تعينت لم يدخلها التخيير

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

صل في الدية, هل هي معينـة الأ: هذا الضابط ذكره الزركشي عند الكلام على مسألة
? فإذا كانت معينة لم يدخلها تخيير, وإذا لم  تكن كذلك كان فيها تخيـير, وهـذه المـسألة أم لا
 .بد من دراستها لنعرف مذاهب العلماء فيهالا

 :أصول الدية: مسألة
ِاتفق الفقهاء على أن الإ ِبل أصل في الدية, فتقبل إذا أديت منْها عنْد جميع الفقهاء َ َ َ ِّ َ َ ْ ََ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َْ ٌ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ِّ َّْ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ َ)٢(. 

ِواختلفوا فيما سو الإ ِبل ْ َ َِ َِ ُ َ َ ْ: 
 إلى أن أصـول الديـة مـن الأمـوال ثلاثـة )٤(والمالكية )٣(ذهب أبوحنيفة: القول الأول

 : أجناس
 .الإبل -١

                                                 

 ).٤/٥٦(مغني المحتاج : ينظر) ١(

 ).٩/٤٨١(, والمغني )٤/٥٣(, مغني المحتاج )٧/٥٥(, والفواكه الدواني )٢٥٤−٧/٢٥٣(بدائع الصنائع ) ٢(

 ).٧/٢٥٣(بدائع الصنائع ) ٣(

 ).١/٧٣٠(بداية المجتهد ) ٤(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٥٤ 

 .الذهب -٢
 .الفضة -٣

 :واستدلوا بأدلة, منها
:  في العقـولصلى الله عليه وسلمأن في الكتاب الذي بعثه رسـول االله  حديث عمرو بن حزم  -١

ِفي النَّفس مائة من الإ ِبل« ْ َ ِ ٌِ َْ ِ ِ«)١(. 
َ عين أصل ما تخرج منه الدصلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة ية; وهو الإبل, فيقتصر على مـا ُ

 . ورد في النص
َعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال حديث  -٢ َ ِ ِِّ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َِ َ ٍ ُ ِ ِ ِكانـت قيمـة الديـة عـلى عهـد : ْ ِ ِْ ََ ََ ِّ َُ َ ْ َ

ِرسول االلهَِّ  ُ ٍثمانمائة دينَار, أو ثمانية آلاف درهمصلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ٍ َ ِ َ)٢(. 
 .ذهب والفضة مما تخرج منه الدية بين أن الصلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة
وس وفقهـاء المدينـة و وعطـاء وطـاوهو قول عمـر   ذهب الحنابلة :القول الثاني

 :, وهي)٣(, إلى أن أصول الدية خمسةالسبعة
 .الإبل -١
 .الذهب -٢
 .الورق -٣

                                                 

 ).٧/٣٠٣(, وصححه الألباني )٦٦٢(ح . كتاب الديات. أخرجه مالك في الموطأ)  ١(

ِباب الدية كم ه. كتاب الديات.داود في سننه أخرجه أبو) ٢( ْ َ ِ َ إرواء الغليـل : انظـر. , وحـسنه الألبـاني)٤٥٤٤( ?  ح يِّ
)٧/٣٠٥ .( 

 ).٩/٤٨١(المغني ) ٣(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٥٥ 

 .البقر -٤
 .الغنم -٥

:  فقـالً قام خطيبـابحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر واستدلوا 
ًبل قد غلت, فقوم على أهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاألا أن الإ( ّ ,

 . )١()وعلى أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل الشاة ألفي شاة, وعلى أهل الحلل مائتي حلة
 قوم الإبل  وهي الأصل بالذهب والفضة والبقر والغـنم, أن عمر  :وجه الدلالة

 . سنته متبعةالمشروعة, وعمر مما يدل على أنها أصول الدية 
, واستدل بأدلـة )٢( ذهب الشافعي إلى أن الأصل في الدية الإبل لا غير:القول الثالث

 .)٣(سبق ذكرها عند دليل الضابط
 :الراجح

َهـي (: القول الثاني; لجمعه بين الأدلة, وقد اختاره شيخ الإسـلام ابـن تيميـة فقـال ِ
ًمقدرة بالشرع تقديرا َ ُِ ْ ََ ٌ َِّ ْ َّ ِ عاما للأمة;كتقدير الـصلاة والزكـاة, وقـد تختلـف بـاختلاف أقـوال ِ َ َ َ َّْ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ِ َ ْ َْ َ ََ َّ َِ َّ ُ

َّالنَّاس في جنْسها وقدرها, وهذا أقرب القولين, وعليه تدل الآثار, وأن النَّبي  ُ ْ َِ َّ َ َ ْ َ ََ ََ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُّ َ َ ُْ َ ِْ َِ ِ َ َ ِ ِ ِ َ إنما جعلها صلى الله عليه وسلمِ َ ََ َ َّ
ٍمائة لأقوام  َ ْ ًَ ِ ِكانت أموالهم الإبل; ولهذا جعلها على أهل الـذهب ذهبـا; وعـلى أهـل الفـضة َِ ِ َِّ َ َْ َ َِ ِْ َ َ َْ َ ََ ََ ً َ َ َ َ ََ َّ َِ َ ُِ ِ ْ ْ ُْ ْ َ َ

                                                 

ِ باب الدية كم هـ.كتاب الديات.داود في سننه أخرجه أبو) ١( ْ َ ِ َ إرواء الغليـل :  انظـر. , وحـسنه الألبـاني)٤٥٤٤(? ح يِّ
)٧/٣٠٥.(  

 ).١٢/٢٢٩(الحاوي  للماوردي) ٢(

 .)١٥٢ص (ينظر ) ٣(



 
 

 

אאאאאאא 

 
 ١٥٦ 

ِفضة; وعلى أهل الشاء شاء; وعلى أهل الثياب ثيابا; وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطـاب  َِّ َ ِّ ًَ ْ َ ً َ َ َ َْ ِ َ َ َ ًُ َ َ َ َُّ َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َِّ
ِوغيره ِ ْ َ َ()١(.  

 

 طلب الخامسالم
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من التطبيقات على الضابط عند الشافعية
في القتل  تخرج من الإبل, ولا يجوز التخيير بين الإبل وغيرها من  أن الدية المستحقة

الذهب والفضة وغيرها, إلا عند فقد الإبل; لأن ما استحقه الآدميون من حقـوق الأمـوال 
   .)٢(إذا تعينت لم يدخلها تخيير

 
 

                                                 

 ).١٩/٢٥٤( فتاو ابن تيمية مجموع) ١(

 ).١٢/٢٢٩(الحاوي للماوردي : ينظر) ٢(



 

 
 ١٥٧ 

 
 
 

 المبحث الرابع
pì½bi@ÁÔí@@Þaìßþa@ÖìÔy@åß@éiìuë@ŠÔna@bß@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٥٨ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط بصيغ متعددة متقاربة في المعنى, منها
 .)١(ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت −١
 .)٢(تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الحقوق الثابتة في الذمم لا −٢
 .)٣(كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء العين −٣
َّما استقر وجوبه استحق استيفاؤه −٤ ِ ُ)٤(. 

 

 لب الثانيالمط
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ً أولا
 ., لا يقبل الفسخً أي كان ثابتا:ما استقر وجوبه

الأمن مـن فـسخ العقـد بـسبب : ومعنى الاستقرار في الديون اللازمة من الجانبين(
تعذر حصول الدين المذكور لعدم و جود جنسه, و امتناع الاعتياض عنه, وذلك مخصوص 

                                                 

 ).٤/١٢٩(الحاوي للماوردي ) ١(

 ).٩/٧٨(الحاوي للماوردي ) ٢(

 ).٦/٢٧٣(الحاوي للماوردي ) ٣(

 ).٩/٢٧٩(الحاوي للماوردي ) ٤(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٥٩ 

ْأعطـاه ذلـك وعينَـه, ثـم اسـتحق لم (إذا ; لأنه في الـسلم )١()ون بقية الديونبدين السلم, د َ َّ ِ ُِ ْ َُّ ُ َ َُ َّ َ َُ َْ َ
َينْفسخ العقد, بل يرجع إلى غير ما استحق; لأنه تبين أن ما في الذمة لم يخْرج منْها ْ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َّ ْ َ ْ َْ َْ َ ْ ِّْ َّ ُ ْ َِ َ َ َّ ُ َُ َّ ِ َ َ ِ ْ()٢(. 

 .في الذمة من الحقوق المالية أي الواجب :من حقوق الأموال
 .  يظل حتى بعد الموت في ذمة الميت, فيخرج من تركته:لم يسقط بالموت

 :المعنى الإجمالي للضابط: ًثانيا
 . الحق المالي الواجب في الذمة لا يسقط بالموت, بل يظل واجبا ثابتا 
 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

َيستدل لهذا الضابط بما ورد عن ابن ع َِ َبـاس رضي االله عـنهما قـالِْ ٍ ٌقالـت امـرأة: َّ َ َ ْ ِ َ َيـا : َ
َرسول االلهَِّ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنْها قال َ ْ ََّ ُ ْ َ َ ْ ََ َُ ُ َ ِّ ُ ََ َ ٍُ َ ََ ْ ٌأرأيت لو كان على أمك ديـن : ِ ْ َ ْ ِْ ِِّ َُ َ ََ َ َ َ َ

ْفقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنْها ? قالت َ َ َ َ َ ََ ِّ ُ َْ َ ََ ِ ِ َِ ْنعم: َ َ ِصومي عن أمكَف: َقال. َ ِِّ ُ ْ ْ ََ()٣(. 
بين في الحديث أن قضاء الدين المالي المستقر في الذمة  عن   صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة

الميت يسقطه, وإلا فيظل واجبا مستحقا حتى بعد الموت, فدل ذلك على أن ما استقر وجوبه 
 .من حقوق  الأموال لا يسقط بالموت

 
                                                 

 ).٤٠٥ص (الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١(

 ).٣/٤٧٨(الفروق للقرافي ) ٢(

ِباب قضاء الصيام عن الميت.  كتاب الصيام.لمأخرجه مس) ٣( ِّ َ َِّْ َِ َ َِ  ).٢٧٤٩( ح .ِ



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٦٠ 

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

ِّإن مات الحاج بعد الفراغ من أركـان الحـج (: زركشي هذا الضابط عند مسألةذكر ال ْ ْ ََ ْ َ َْ ِْ َ َِ ِ َ َْ َ ِ
ِالمتمتع, فعلى ضربين ْ َ َْ َ َ َ: 

َأحدهما ُ ُ َ َّ أن يكون موسرا يكفر بالـدم, فالـدم في مالـه واجـب, قـولا واحـدا; لأن :َ َ َ ِّ َ َْ ِِ ِ ِ ِ ًِ َّ ََّ ْ ٌ َ ُ ًَ ِ َ ُ ُ ُِ ِ َ ًُ َ
َوجوب الدم قد است َّْ ِ َ ِ َ ُ َّقر بكمال الحج وما استقر ُ ْ َ َ َ ََّ ََ َ ِّ ْ ِ َ ِوجوبه من حقوقِ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ِ الأمـوال لم يـسقط بـالموت ُِ ْ َ ََْ َِ َْ ُ ْ ْْ ِ ْ
ِكالديون والزكوات َ َ َُ ََّ ِ ُّ. 

ِوالضرب الثاني َّ ُ َْ ِأن يكون معسرا, يكفر بالصوم: َّ ْ َّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ َْ ًُ ِ َ()١(. 
يه في مذهب الشافعية, فإننـا خلاف ف وعلى هذا القول الذي نقل فيه الزركشي أنه لا

 .ًنستفيد أن استقرار وجوب الحق المالي في الذمة لا يسقط بالموت, وإنما يظل ثابتا
ومن أدلة هذا الضابط القياس على عدم سقوط الزكاة بالموت, فالزكاة حق مـالي إذا 
 بلغت النصاب وحال الحول استقرت في الذمة, ومعلوم أن هذه المسألة ليست محـل اتفـاق

 :بين الفقهاء, ولتوضيحها نذكر الخلاف فيها
  إلى عدم سقوط الزكاة بالموت,)٤( والحنابلة)٣(والشافعية)٢( ذهب المالكية :القول الأول

                                                 

 ).٤/٦٠(الحاوي للماوردي  ) ١(

 ).٢/٣٠١( المدونة ) ٢(

 ).٢/١٥(الأم ) ٣(

 ).٢/٥٣٩(المغني ) ٤(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٦١ 

 :واستدلوا بأدلة, منها
 . أنها حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمي -١
 .لأنها حق مالي واجب فلم يسقط  بموت من هو عليه كالدين -٢

لم يوص بها الميت, واستدلوا بأدلة,  إلى سقوط الزكاة ما )١( ذهب الحنفية:القول الثاني
 :منها

 .  لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من هي عليه كالصوم -١
َأن الزكاة عبادة عنْدنا, والعبادة لا تتأد إلا باختيـار مـن عليـه; إمـا بمب -٢ َ َّ َ َ َ َ َُ َِّ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ََ َ ُ َ َ ٌ َْ َ َّ َّ ِاشرتـه َ ِ َ َ

ُبنَفسه أو بأمره أو إنابته غيره, فإذا لم يوص لم تجب عليه ََ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِْ. 
 :الراجح

, وهذا اختيار الشيخ محمـد بـن   رجحان القول الأوليظهر ـ والعلم عند االله تعالى ـ
 .)٢(عثيمين رحمه االله

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :فعيةمن التطبيقات على الضابط عند الشا
ِإن مات الحاج الموسر بعد الفراغ من أركان الحج المتمتع يكفر بالـدم, والـدم في  -١ َّ َّ َِ ِ ُ َ ْ َ َِّ َ َْ ُ ِّ ْ ْ َْ ِْ َ َِ ِ َ ِ

                                                 

 ).٢/٥٣(بدائع الصنائع ) ١(

 ).٦/٤٧(الشرح الممتع ) ٢(



 
 

 

אאאאא 

 
 ١٦٢ 

ْماله واجب; لأن وجوب الدم قد استقر بكمال الحج, ومـا اسـتقر وجوبـه مـن  ُ ُ ُ ُ َ ِّ َ ُ ُ ٌ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ َّ ْ ََ َ َ ََّ َ َّْ ِ َِ ِ َِ
ْحقوق الأموال لم يسقط ُ ُْ َْ َ ُْ َ ِ َ ْ ِ بالموت ;كالديون والزكواتِ َِ َ ُ َْ ََّ ِ ُّ َْ ِ)١(. 

ِإن وطئ المظاهر فتجب عليه الكفارة بالعتق والإطعام, ولا تسقط بالموت; لأنها  -٢ ُ َ ِ َ ْ ِ
 .)٢(حق مالي استقر في ذمته فوجب في تركته

 
 
 

 

                                                 

 ).٤/١٢٩(الحاوي للماوردي : ينظر) ١(

 ).٨/٦٢١(ني المغ: ينظر)  ٢(



 

 
 ١٦٣ 

 
 
 
 

 المبحث الخامس
êË@Þbß@¿@éÜàÈi@|iŠÛa@åß@éÛ@ÂëŠ’½a@Õzní@éÛ@Þbß@ü@åß@ @

 :مطالبوفيه خمسة 
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אאאא 

 
 ١٦٤ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد هذا الضابط بصيغ متقاربة في المعنى , منها
 .)١( الربح بعمله في مال غيره من لا مال له يستحق المشروط له من −١
 . )٢(يسحق الربح إما بالمال, وإما بالعمل, وإما بالضمان −٢
استحقاق الربح إنما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الـشركة, ولـيس هـو  −٣

 .)٣(بالنظر إلى العمل الواقع
 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 .ك مضاربا ببدنه  في شركة المضاربة, ولم يشترك بمالأي اشتر: من لا مال له

 يكون لـه مـن الـربح المعلـوم مـا :يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره
 .تشارطا عليه

 
                                                 

 ).٢/١٤٤( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ١(

 .)١٣٤٧:م(. مجلة الأحكام العدلية) ٢(

 .)١٣٤٩: م(. مجلة الأحكام العدلية) ٣(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٦٥ 

 :المعنى الإجمالي للضابط: ًثانيا
 . مؤدي الضابط أن المضارب في مال غيره يستحق ما شرط له من الربح  جزاء عمله

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 خرجا في يستدل لهذا الضابط بما ورد أن عبد االله وعبيد االله ابني عمر بن الخطاب 
ً وابتاعا به متاعا, وقـدما بـه إلى المدينـة فباعـاه ً العراق, فتسلفا من أبي موسى مالاجيش إلى

 لا يكون لو تلف كان ضمانه علينا, فلم: وربحا فيه, فأراد عمر رأس المال والربح كله, فقالا
وأخذ منهما نـصف . قد جعلته: ? قالًا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاي: فقال رجل. ربحه لنا
 .)١(الربح

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

هذا الضابط يتعلق بنوع من أنواع الشركات, وهي شركة المضاربة, وسنتعرف عـلى 
 .عدد من المباحث المتعلقة بها

أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر لـه فيـه عـلى أن مـا :  ةتعريف شركة المضارب: ًأولا
 .)٢(حصل من الربح يكون بينهما حسب ما يشترطانه

                                                 

 ).٢٥٣٤(ح . كتاب القراض. الموطأ)  ١(

 ).٥/١٣٤(, و المغني )٢/١٩١(بداية المجتهد ) ٢(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٦٦ 

 :  أسماء شركة المضاربة: ًثانيا
 :من أسماء هذا النوع من الشركة

ًمأخوذة قيل من الـضرب في الأرض, وهـو الـسفر فيهـا غالبـا  :شركة المضاربة −١
ـــال ســـبحانه . )١(l  k  j  rq  p  o  n  mz  } : للتجـــارة, ق

 .)٢(بل من ضرب كل واحد منهما في الربح: وقيل
إذا قطعه, فصاحب المال . قرض الفأر الثوب: من القطع, يقال: قيل:    القراض −٢

بل من : وقيل. اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل, واقتطع له قطعة من الربح
ن كـل واحـد مـنهما الآخـر تقارض الشاعران, إذا واز: المساواة والموازنة, يقال

 .)٣(بشعره, وهنا من العامل العمل, ومن الآخر المال فتوازنا
 :مشروعية شركة المضاربة: ًثالثا

 :دل على مشروعية المضاربة أدلة, منها
 .)٤( قضى بجوازها أن عمر  -١
 أعطـاه مـالا قراضـا عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عـثمان  -٢

                                                 

 ).٢٠(سورة المزمل, الآية ) ١(

 ).٢/٨٠(, وبدائع الصنائع )٢/١٤٤(شرح الزركشي ) ٢(

: القـراض:  قال الإمام مالـك رحمـه االله). ٤/٩٩٤) (٢٥٣٧(كتاب القراض . , والموطأ)٢/١٤٤(شرح الزركشي ) ٣(
ِأن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ِ ِ ِ َِ َ َُ َّْ َ َ ْ ُ َْ َْ َ َْ ََ َ ِ ُْ. 

 .)١٦٥ ص(سبق تخريجه ) ٤(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٦٧ 

 .)١(الربح بينهمايعمل فيه على أن 
 نقل جوازها  عن عثمان, وعلي, وابن مسعود, وحكيم بن حزام, ولا يعرف لهم  -٣

 .ًمخالف في الصحابة فكان إجماعا
لأن بالناس حاجة إلى المضاربة ; فإن الدراهم والـدنانير لا تنمـى إلا بالتقليـب  -٤

ولأن لـيس كـل مـن يحـسن .والتجارة, وليس كل من يملكها يحـسن التجـارة
ارة له رأس مـال, فـاحتيج إليهـا مـن الجـانبين, فـشرعها االله تعـالى لـدفع التج

 .)٢(الحاجتين
 :تحديد الربح في المضاربة: ًرابعا

ِأجمع الفقهاء على أن تحديد النِّسبة في قسمة الربح من أركان صـحة عقـد القـراض,  َ ْ ِّ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َّ َ َُ ْ َ َ َّْ ْ ْ َ َ َِ ِ َ َِ َ َِ َ َ َ
ِويكون بين المال َْ َ ْ َ َ َُ َك والعامل على ما يتفقان عليه من التساوي,أو التفاضل, فيجوز أن يكـون ُ ْ َ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َُ ُ َ ََّ َّ َِّ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ

ُللعامل نصف الربح أو ثلثه, أو ربعه, أو خمسه, أو نحو ذلك, وكذلك العكـس, أي يجـوز  َ ُُ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ُ َِ ُ ُ ِّ ُ
ِللمالك أن يشر ْ َ ْ َ ِ ِ َِ ْط لنَفسه ثلثي الربح, أو ثلثه, أو ربعه, أو غير ذلك من النِّسب, كثيرة كانـت ْ َ ًَ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َِّ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َِ َ َُ ُ

كا بينَهما َأو قليلة, بشرط أن يكون الربح مشترَ َ ُ ُِّ ْ َ ُ ْ َ ًْ ْ َ ْ ً َُ َ َِ ْ َ ِ َ ِ)٣(. 
 
 
 

                                                 

 ).١٣٧٣. (كتاب القراض.الموطأ) ١(

 ).٥/١٣٤(المغني ) ٢(

 ).٥/١٤٠(, والمغني )٢/٢٥٨(, أسنى المطالب )٢/٢٠٤(, بداية المجتهد )٦/٨٢(بدائع الصنائع ) ٣(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٦٨ 

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

ِخذ هذه الألف على أن لك نصف الربح أو : ْو قالل: بطمن التطبيقات على هذا الضا ْ ِّْ ُ َِ َّ َْ ْ َ ْ ُ
ُثلثه ُ  .)١(, فيعتبر ذلك مضاربة, ويستحق بعمله في ماله الجزء المشاع المعلوم من الربحُُ

 
 
 

                                                 

 ).٦/٨٠(بدائع الصنائع ) ١(



 

 
 ١٦٩ 

 
 
 

 
 

 المبحث السادس
ïÇŠ‘@éuìi@üg@bèäß@õï‘@Ý°@ýÏ@LÉä½a@òîÛb½a@ÖìÔ§a@¿@Ý•þa@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 .صيغ الضابط: ب الأولالمطل

 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אאאאאא 

 
 ١٧٠ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :ورد الضابط بصيغ كثيرة, منها
 .)١(الأصل في الحقوق المالية المنع, فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي −١
 .)٢(أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به −٢
 .)٣ (أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بما أحل االله من بيع وغيره −٣
 .)٤ (التصرف في مال الغير بغير إذن حرام −٤
 .)٥(يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي لا −٥
 .)٦(يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه لا −٦

 
 
 

 

                                                 

 ).١/١٤٠(المفهم في تلخيص ما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي ) ١(
 ). ١/٣٢١( الرسالة للشافعي ) ٢(
 ). ٥/١٨٩(الأم  ) ٣(
 .)٢٤٨/ ٣( لقناع كشاف ا) ٤(
 .٩٧م :  مجلة  الأحكام العدلية) ٥(
 .٩٦م :  مجلة الأحكام العدلية) ٦(



 
 

 

אאאאאא 

 
 ١٧١ 

 

 طلب الثانيالم
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 :معنى مفردات الضابط: ًأولا
 .)١( الأصل في اللغة أسفل الشيء وأساسه:الأصل

 ).القاعدة (: يطلق على معان متعددة, والمقصود به هنا:ًواصطلاحا
 .)٢()كان محلها المال, أو لها تعلق بالمال ما(هي : الحقوق المالية

 .ها, وأخذها إلا بحق شرعي أي الكف عنها, وعدم التعدي علي:المنع
 . أي يحرم التعدي عليها بأي وجه من الوجوه:فلا يحل منها شيء
 لا يجوز التعدي على حقـوق الآخـرين الماليـة إلا بـما يحـل الـشرع :إلا بوجه شرعي

 .الكريم
 :المعنى الإجمالي للضابط: ًثانيا

 .لتعدي عليهاأن أموال الناس وحقوقهم لا تحل لأحد إلا بوجه شرعي, فلا يجوز ا
 

 
 

                                                 

 ).١/١٠٩(معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
 .)٤٠ص (. ينظر المطلب الثاني من المبحث الثاني من التمهيد) ٢(



 
 

 

אאאאאא 

 
 ١٧٢ 

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 :من أدلة هذا الضابط
a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y  }  :قول االله تعـالى -١

g  f  e  d  c   bz)١(. 
أن االله تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل; سـواء كـان بالغـصب أو  :وجه الدلالة

ة الأصل فيها المنع إلا ما كـان عـن وجـه السرقة وغيرها, مما يدل على أن حقوق الناس المالي
 .    شرعي

ٍعن جابر  -٢ ِ َ ْ ََسمعت رسول :  قال ُ َ َُ ْ ُ يقولصلى الله عليه وسلمِ ُ ْالمسلم  من سـلم المـسلمون مـن «:  َ ِْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ُِْ ُْ
ِلسانه ويده ِ ِ ِ َِ َ َ«)٢(. 
 دل الحديث الشريف على عدم جواز التعدي على حقـوق النـاس; لأن :وجه الدلالة

 الإسلام من حفظ حقوق الناس وصيانتها; فدل ذلك على أن الأصل ذلك ينافي ما دل عليه
 .في حقوق الناس المنع فلا يحل منها شيء إلا بوجه شرعي

َعن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول االلهَِّ  -٣ ُ َ ِّ ِّ َّ ََّّ ََ َِ َِ َ َْ ُ َْ َقالصلى الله عليه وسلم ِ ٍلا يحل مال امرئ مسلم « :َ ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ ُ ُّ ِ َ َ

                                                 

 .)٢٩(, الآية سورة النساء) ١(
, وأخرجه من حديث عبداالله بن عمرو ) ٦١١٩(ح . اء عن المعاصيباب الانته.  كتاب الرقاق.أخرجه البخاري) ٢(

ُباب بيان تفاضل الإسلام وأ أموره أفضل. كتاب الإيمان. مسلم َ ُْ ََ ُ َِ ِ ُ ِّْ َ َ َِ َ ِ ِ َ  .من حديث جابر بن عبداالله ) ١٧١(ح . ِ



 
 

 

אאאאאא 

 
 ١٧٣ 

ٍإلا عن طيب نفس ْ َ ِ ِ َّ ِ«)١(. 
 أخبر أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا عن طيب نفس منه, صلى الله عليه وسلمأن النبي : لدلالةوجه ا

والمسلم لا تطيب نفسه إلا بما شرع االله تعالى, فبهذا نعلـم أن الأصـل في حقـوق الآخـرين 
 .ُوأموالهم المنع إلا بوجه شرعي

 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

, دلت عليه نـصوص متظـافرة )٢(هذا الضابط الذي ندرسه هو محل اتفاق بين العلماء
وذلك لأن حفظ المال ضرورة من الضروريات الخمـس التـي جـاءك كـل الـشرائع  كثيرة,

بحفظها, فالأصل في الحقوق المالية المنع إلا ما أجاز الشرع, وهذا يعتبر استثناء من القاعـدة 
ء لذلك عددا من العامة, ومما أباح الشرع أخذ مال الغير فيه حال الضرورة , وقد ذكر العلما

 :الضوابط, منها
 .)٣()مال الغير يستباح للضرورة(

وهـي إحـد ) الضرورات تبـيح المحظـورات ( ومما يدل على هذا الاستثناء قاعدة 

                                                 

: ينظـر. ر له شواهد تقويـهوفي إسناده مقال, وقد ذكر الحافظ ابن حج). ٩٢( ح . كتاب البيوع. أخرجه الدارقطني) ١(
 ).١١٤−٣/١١٢(التلخيص الحبير 

 .)٥/٣٧٤(, والمغني )٢/٣٣٦ (, أسنى المطالب)٢/٣٦٦( , بداية المجتهد )٧/١٤٣(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).١/٣٩٢ ( اللباب في شرح الكتاب) ٣(



 
 

 

אאאאאא 

 
 ١٧٤ 

 وذلـك ,)١()الـضرر يـزال(القواعد الكلية الفرعية; فقد أدرجها بعض العلماء تحـت قاعـدة 
من القواعد الأصولية, وذلك باعتبـار  واعتبرها البعض.باعتبار أن موضوعها فعل المكلف

وفي مثل معنـى . )٢(S  R  Q  Pz} : أن موضوعها دليل شرعي, فهي بمعنى قوله تعالى
 .)٣(ٌهذا الضابط ضابط آخر وهو أنه  يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه

ه ذلـك, ٌوعليه فإن حلت بـالمكلف ضرورة ألجأتـه لأخـذ مـال الغـير فإنـه يبـاح لـ
 .)٤(ويضمنه; لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من تطبيقات هذا الضابط
السطو على ممتلكات الآخـرين وسرقتهـا, فهـذا لا يجـوز لأن أمـوال المـسلمين  -١

 .والذميين والمعاهدين محترمة معصومة 
 يجوز لأنها تقوم بالمال ولهـا التعدي على حقوق  الآخرين  الملكية و الفكرية, فلا -٢

 .لا يحل منها شيء إلا بوجه شرعيقيمة, وما كان كذلك ف
 

                                                 

 ). ١١٦ص ( , والسيوطي في الأشباه والنظائر)١/٥٥( كالسبكي في الأشباه والنظائر ) ١(
 .)١١٩ (, الآيةسورة الأنعام) ٢(
 ).٧/٢٧٧( المبسوط ) ٣(
 ).   ١١/٧٩(المغني : ينظر)  ٤(



 

 
 ١٧٥ 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
òîÛb½a@òÈÐä½bi@òÔÜÈn½a@òîèÔÐÛa@ÁiaìšÛa@ @

 :وفيه مبحثان
كل شيء مادي أو غير مادي ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم : المبحث الأول

 .حقوق الماليةالقانون يصح أن يكون محلا لل
 .كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها, وأخذ العوض عنها: المبحث الثاني

 
 



 

 
 ١٧٦ 

 
 
 
 

 المبحث الأول
@áØ¡@ëc@énÈîjİi@ÝßbÈnÛa@åÇ@xŠ±@üë@ð…bß@Ë@ëc@ð…bß@õï‘@Ý×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

òîÛb½a@ÖìÔzÜÛ@ýª@æìØí@æc@|–í@æìãbÔÛa@ @

 :وفيه خمسة مطالب
 . صيغ الضابط:المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אאאאKKK 

 
 ١٧٧ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 : هما,ورد الضابط بصيغتين
 ,كل شيء مادي أو غير مادي ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكـم القـانون −١

 .)١(ن يكون محلا للحقوق الماليةيصح أ
ًإن كل شيء يمكن حيازته ماديا أو معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج  −٢ ً

 .)٢(ًعن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية
 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 : معنى مفردات الضابط:ًأولا
 وغـير , يقصد بالمادي أي ما كان عينا قائمـة محـسوسة: ماديكل شيء مادي أو غير

 . كالحقوق والمنافع;المادي يراد به المعنوي
 ً أو معنويـاً أي خروج ما كـان ماديـا:يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون لا

 :عن التعامل يكون بأحد أمرين

                                                 

 .١٩٩, نقلا عن الفعل الضار للأستاذ الزرقا ص ١٢٩م . مشروع القانون المدني الموحد) ١(
 . ٥٣م . القانون المدني الأردني) ٢(



 
 

 

אאאאKKK 

 
 ١٧٨ 

اس في الانتفاع به,  هي التي يشترك كل الن و,طبيعة الشيء المملوك لجميع الناس −١
 .ولا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازته, كالهواء والبحار وأشعة الشمس

 كالمخـدرات ; فما حكم به القانون بتجريمه وتحريمه فهو المحـرم; حكم القانون −٢
الممنوعة والمواد الحربية المتفجرة, وكل الأشياء المملوكة للدولـة أو للأشـخاص 

 . ومالا فلا,للنفع العام بالفعلالاعتبارية العامة أو المخصصة 
  . فيباع ويملك, أي يصح أن يقوم بالمال:يصح أن يكون محلا للحقوق المالية

 : المعنى الإجمالي للضابط:ًثانيا
أن الأشياء المادية والمعنوية التي  لا تخرج عن التعامل بطبيعتها بحيث يستطيع أحـد 

 فيـصح أن ; فيجيز القانون التعامل بهـا;نون و التي لا تخرج بحكم القا,أن يستأثر بحيازتها
 .)١(ًتكون محلا للحقوق المالية

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 : منها,يستدل لهذا الضابط بأدلة
 ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا« : قالصلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي  −١

 .)٢(»كتاب االله

                                                 

 ).٤/٤٠٣(ينظر الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(
ِباب الشرط في الرقية بقطيع من الغنَم. كتاب الطب.ريأخرجه البخا) ٢( َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ٍِ َ ِْ ُّ ِ ْ  ). ٥٧٣٧(ح .  َّ



 
 

 

אאאאKKK 

 
 ١٧٩ 

 وهـي منفعـة ,ذ الأجـرة عـلى الرقيـةفي الحديث دلالة على جواز أخـ :وجه الدلالة
 . فدل هذا على أن المنفعة يصح أن تكون محلا للحقوق المالية,مقصودة
ْعن عائشة رضي االلهَُّ عنْها قالـت −٢ َ َ ََ َْ َ ََ ِ َِ  رسـول االلهَِّ « :َ ُاشـترَ ُ َ َ ً مـن يهـودي طعامـا صلى الله عليه وسلمْ ََ ٍّ َْ ِ ُِ

ُبنَسيئة ورهنَه درعه ُ ََ َْ َِ ٍ َِ ِ«)١(. 
 وذلك يـدل عـلى جـواز , وهو الطعام;ً مادياًاشتر شيئا صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة

 .كون العين المتقومة بالمال محلا للحقوق المالية
 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

الضابط الذي نتناوله بالدراسة من وضع القانون المدني الموحد, وقد أخـذ بـما عليـه 
قوق, وهو يركز عـلى مـا ماهيـة الجمهور من الفقهاء من كون المال هو الأعيان والمنافع والح

الحقوق المالية, وهذا ماسبق أن درسناه بالتفصيل في التمهيد, ولكن ما يحتاج إلى إيضاح هنا 
 :هو  معنى التقوم

 مـا يبـاح : فهو عند الشرعيين,معنى التقوم وعدمه يختلف بين الشرعيين والقانونيين
ما كـان ذا قيمـة بـين : فالتقوم:  القانونيين وأما عند ,ًالانتفاع بها, شرعا, أو ما لا يباح ذلك

هو خروج الأشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكـم القـانون, ويتبـين : وعدم التقوم. الناس

                                                 

بـاب . كتـاب البيـوع. , وأخرجـه مـسلم)١٩٦٢(ح.  بالنسيئةصلى الله عليه وسلم باب شراء النبي .كتاب البيوع.أخرجه البخاري) ١(
ِالرهن وجوازه فى الحضر والسفر َ َّْ َ ََّ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ  ).٤١٩٨(ح .ْ



 
 

 

אאאאKKK 

 
 ١٨٠ 

من ذلك أن فكرة التقوم وعدمه تنبني في القانون على جواز التعامل في الشيء وعدم جـوازه 
 .)١( يجوز التعامل بها في الشرعً فالخمر مثلا يجوز التعامل بها في القانون ولا;ًقانونا

 حيـث إن مـرد التحليـل والتحـريم في ,وهذا الأمر هو ما ينتقد عـلى هـذا الـضابط
 . وليس إلى أهواء الناس وعقولهم القاصرة,الإسلام هو الشرع المطهر

 

 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :من تطبيقات الضابط
 ويمكـن , لأنـه شيء مـادي; فيـصح بيعـه, لو ملـك شـخص بيتـا وأراد بيعـه −١

 . والشرع يجيز ذلك, ويمكن تقويمه,للأشخاص حيازته
 لأنـه منفعـة ; جاز لـه ذلـك, بأجرة معلومة ومدة معلومة; لو أجر شخص بيتا −٢

 . وذلك بالانتفاع به; وحيازته ممكنة,مشروعة
 
 

                                                 

 ).٤/٤٠٣(سلامي وأدلته ينظر الفقه الإ) ١(



 

 
 ١٨١ 

 
 
 
 

 المبحث الثاني
bèäÇ@ìÈÛa@ˆcë@LbèÈîi@‹bu@bÇŠ‘@bèîÏ@æë‡dß@òÈÐäß@Ý×@ @

 :خمسة مطالبوفيه 
 .صيغ الضابط: المطلب الأول
 .معنى الضابط: المطلب الثاني
 .دليل الضابط: المطلب الثالث
 .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 .التطبيق الضابط: المطلب الخامس
 



 
 

 

אאאא 

 
 ١٨٢ 

 

 المطلب الأول
ÁibšÛa@Íî•@ @

 :للضابط صيغ متعددة, منها
 .)١(نها وأخذ العوض ع, جاز بيعهاًكل منفعة مأذون فيها شرعا -١
 .)٢( وإلا فلا,كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة جاز بيعه -٢
 .)٣(ما جاز الانتفاع  به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بدليل -٣

 

 المطلب الثاني
ÁibšÛa@óäÈß@ @

 : معنى مفردات الضابط:ًأولا
ِّالنفع ضد الضر :المنفعة ُّ ِ ُ  . )٥( التحريم وفي المضار, والأصل في المنافع الحل,)٤(ْ
َلغة مصدر باع :البيع َ ُْ ََ ً َ ّ والبيع ضد الشراء,ُ ًوالبيع الشراء أيضا ,ُ َ ْ ْوهو من الأضـداد ,َ َ)٦(, 

                                                 

 ).٥/٣٠١(عارضة الأحوذي ) ١(
 ).٤/١٢٦( تبيين الحقائق ) ٢(
 ).٨/٥٠٩(, )١/١٦٤(الاستذكار ) ٣(
 ).٨/٣٥٨). (نفع (مادة . لسان العرب) ٤(
 ).٤/٣٣١(تحفة الأحوذي ) ٥(
 ).٨/٢٣(لسان العرب ) ٦(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٨٣ 

َوهو ٍ مبادلة مال بمال:َُ ٍَ َ ُِ ُ َ َ َ)١(. 
ِأما في اصطلاح الفقهاء َ َْ ُ ْ ِ َ ِ ِ َّ َ: 
ُفالحنَفية عرفوا البيع بأنه ََّ ِ َ  .)٢(مبادلة مال متقوم بمال متقوم :ْ

َّوعر َ ُفه المالكية بأنهَ َّ َُّ َ ِ ُ َِ ِ ٍ عقد معاوضة على غير منَافع ولا متعة لـذة:َْ ِ ِ ٍَّ َْ َ َ َ َ َْ ُُ َ ْ َُ ِ َ َ َ َ ِ, وذلـك للاحتـزاز )٣(َ َ ِ ِ ِْ َِ َ َ
ِعن مثل الإ ِجارة والنِّكاح َ َ َ ِْ َِ ْ ْ َ وليشمل هبة الثواب والصرف والسلم,َ َّ َّ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ َّ َ ِ ْ ِ. 
ُوعرفه الشافعية بأنه َّ ُ ََّ َ ِ ُ َِ ِ َّ َّ ٍ مقابلة مال بمال على وجه مخصوص:َ ُ ْ َ َْ ََ ٍ َ ٍ ٍَ َ ُِ ُ ََ)٤(. 
ُوعرفه الحنَابلة بأنه ُ ََّ َ ِ ُِ ََ َْ َّ ٍ مبادلة مال:َ َ ُُ َ َ ِولو في الذمة ـ َ َّ ِّ ِ ْ ٍأو منْفعة مباحة ـ ََ ٍَ َ َ ُْ ََ َ بمثل أحـدهما عـلى ,َ َ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ

ٍالتأبيد غير ربا وقرض ْ َْ َ ً ِ ِ َ ِ ِ ْ َ وعرفه بعضهم بأ,)٥(َّ ِ ْ َُّ ْ َ ُ َُ ُنهََ ً مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا:َّ ًُّ َْ َْ ََ ْ َُ َ َُ َ َِ ِ)٦(. 
 : المعنى الإجمالي للضابط:ًثانيا

  .َّ وقد أذن الشرع فيها وأجازها فيجوز أن تقوم و تباع,أن كل ما كان فيه منفعة
 
 
 

                                                 

 ).١/٤١( المصباح المنير ) ١(
 ).٥/٢٩٩(ائع , وبدائع الصن)١٣/٢٥(المبسوط ) ٢(
 ).٩/٣٢١(منح الجليل شرح مختصر خليل   )  ٣(
 ).٣٧٣−٣/٣٧٢(نهاية المحتاج ) ٤(
 ).٣/١٤٦(كشاف القناع ) ٥(
 ).٤/٣(المغني ) ٦(



 
 

 

אאאא 

 
 ١٨٤ 

 

 المطلب الثالث
ÁibšÛa@ÝîÛ…@ @

 : منها,يستدل لهذا الضابط بأدلة
»     ¦  §      ¨  ©  ª  }  :عن شعيب عليه الـسلام قول االله تعالى حكاية  −١

  ½   ¼    » º   ¹   ¸   ¶   µ   ´ ³   ²   ±      °   ¯   ®     ¬
Á À   ¿   ¾  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â    ÍÌ    Ë

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Îz)١(. 
لمحرمـات مـن أن المهر يجب أن يكون مالا لقول االله تعالى بعدما عدد ا :وجه الدلالة

فدل ذلـك . )٢(X  W  V  U       T  S  R  Q  P  O  Nz} النساء 
 . ولو لم تكن مالا في الشرع لما جاز مبادلتها بالمال,ًعلى اعتبار المنفعة مالا

ُ,   وقوله )٣(Z  Y  X  W  Vz}  :قول االله تعالى −٢ ْ َُ َأعـط الأ َجـير « :صلى الله عليه وسلمَ ِ ْ ْ َ
ُأجره قبل أن يجف عرقه ْ ُ ُْ ْ ََ ََ ََّ ِ َ َ«)٤(. 

 وفي عمل الأجير مما يدل على أن ,أن االله تعالى شرع الإجارة في الرضاع :وجه الدلالة
                                                 

 .)٢٨−٢٧(, الآيتان سورة القصص) ١(
 .)٢٤(, الآية سورة النساء) ٢(
 .)٦(, الآية سورة الطلاق) ٣(
. من حديث ابـن عمـر رضي االله عـنهما).٢٤٤٣( ح . باب أجر الأجراء. هونكاب الر.  أخرجه ابن ماجه  في سننه) ٤(

 ).١٨٧٧(ح ).٢/١٨٣(صحيح الترغيب والترهيب : ينظر. »صحيح لغيره«:  والحديث قال عنه الألباني
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 ١٨٥ 

 .)١( فهي حق مالي;المنافع تقوم بالمال
 

 المطلب الرابع
ÁibšÛa@òa‰…@ @

 وسبق ,هذا الضابط يفيد أن المنفعة المأذون فيه شرعا يجوز بيعها وأخذ العوض عنها
 ومـا نحتـاج أن , يجوز الاعتياض عنهـاًنافع تعتبر أموالاأن مر بنا أن مذهب الجمهور أن الم

 وإنـما مـا تـوافر , فليست كل منفعة تقوم بالمـال, المنفعة المتقومة بالمال شروطنضيفه هنا هو 
 : وهي,فيها شروط
 .)٢( فالمنافع المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع, أن تكون مما أذن الشارع بها −١
 .)٣( أن تكون حقيقية لا موهومة −٢
 .أن يكون لها قيمة بين الناس −٣
 فجـواز الانتفـاع بالـشيء إذا , أن لا تكون المنفعة جائزة في حال الضرورة فقط −٤

 كالميتــة يجــوز الانتفــاع ; لم يكــن دالا عــلى جــواز بيعــه,كــان لأجــل الــضرورة
 .)٤( ولا يجوز بيعها,للمضطر

 
                                                 

 .)٢٢٨−٢٢٦ص (ينظر للاستزادة تخريج الفروع على الأصول ) ١(
 ).٥/٧٤(المبدع ) ٢(
 ).٥/١١٨(المبسوط   ) ٣(
 ).٢/٢٠٢(لم السنن معا) ٤(
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 المطلب الخامس
ÁibšÛa@óÜÇ@ÕîjİnÛa@ @

 :لضابطمن التطبيقات على هذا ا
 .كالبناء والخياطة ; الإجارة على الأعمال −١
 وأجرة , للانتفاع بها بأجل معلوم;كالسيارات والبيوت ونحوها ;إجارة الأعيان −٢

 .)١(معلومة
 
 

                                                 

 ). ٥/٤٩٤(الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(
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 والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصـحبه ,الحمد الله الذي بنعته تتم الصالحات
  : أما بعد,وسلم

الـضوابط  (ه وسمح به الوقت والإمكان في إيضاح هـذا البحـث تيسر إيراد فهذا ما
حيث قدمت لها بمقدمة توضح معنى الضابط والحق المـالي  ,)الفقهية المتعلقة بالحقوق المالية

 وموقف فقهاء , وبينت بعد ذلك المراد من هذه الضوابط,وتقسيمه عند الفقهاء والقانونيين
ط ما هو خاص بمذهب, ومنهـا مـا هـو محـل وفـاق, المذاهب الأربعة منها; لأن من الضواب

وحاولت أن أربطها بتطبيقات معاصرة  تجلي اتساع الفقه الإسلامي واسـتيعابه لكـل جديـد 
وبخاصة ما يتعلق بالحقوق المالية, فتراثنا الفقهي العظيم الذي توارثه علماؤنا الأفـذاذ  يعتـبر 

يتعاطى مع كل ما يمس البـشر والحيـاة, فخرا لهذه الأمة; حيث يستوعب النوازل الجديدة, و
 .ِوذلك من خلال هد القرآن والسنة, وفهم سلف هذه الأمة, فالحمد الله على فضله ورحمته

  :ما يليصلت إليه في هذا البحث من نتائج وإن من أهم ما تو
ِاسع وشامل لكل ما يحصر ويحبس, أن الضوابط الفقهية لها معنى و -١ سـواء أكـان ُ

 ., أو بالتعريف, أو بمعيار الشيء, أو بالتقسيم, أو بغيرهابالقضية الكلية
ِمن خلال الاستقراء لإطلاق لفظة الفقه  نجد أن مدلولها لم يكن واحدا على مـر  -٢ ِ

العصور, وإنما كان مدلولها في العصور الأولى لهذه الأمة  واسعا, فيشمل العلـم 
م لأفعال المكلفين, ثم والفهم في دين الإسلام; في الاعتقاد, والآداب, والأحكا



 
 

 

א 

 
 ١٨٨ 

: عرفـوه بـه جد اصطلاح  يقصر معنى الفقه على أحكام المكلفين, ومن أشهر ما
 .ُالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

ما انـتظم صـورا متـشابهة في بـاب فقهـي واحـد, غـير : أن الضابط الفقهي هو -٣
 .ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر

ًاختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا:  هوأن  الحق -٤ ً. 
ً متقومـاًحقـا منفعـة أو أن محل الحقوق المالية يصح أن يكون عينا أو -٥ , وهـذا مـا َّ

 . للحنفيةًاختاره الجمهور خلافا
 .كان محلها المال, أو لها تعلق بالمال ما: أن  الحقوق المالية هي -٦
 :ينأن الحقوق المالية عند الفقهاء تنقسم إلى قسم -٧

حقوق هي مال بذاتها ويعتاض عنها بالمال مما يمكن حيازته والانتفـاع   − أ
 .كالعقارات ;ًبه انتفاعا مشروعا

 .حقوق هي في حكم المال لتعلقه به; كحقوق الانتفاع  − ب
 :تقسم الحقوق المالية عند القانونيين إلى ثلاثة أقسام -٨

وهـي عبـارة عـن سـلطة مبـاشرة يمنحهـا القـانون  :الحقوق العينيـة   − أ
وهي تعطي صـاحبها حـق الانتفـاع  لشخص على شيء معين بالذات,

 . مثل حق الملكية,بالشيء واستعماله واستغلاله بدون توسط أحد
وهي رابطة قانونية بين شخصين كدائن ومدين يقوم : الحقوق الشخصية  − ب

بمقتضى هذه الرابطة أحدهما بأداء مالي معين للشخص الآخر; كأن يقوم 
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 .الالتزامات: للدائن, ويطلق على هذه  الحقوقالمدين بسداد الدين 
سواء كـان ,  وهي سلطة لشخص على شيء غير مادي:الحقوق المعنوية  − ت

 . أم ثمرة لنشاط تجاري, أم براءة اختراع, كحق المؤلفً ذهنياًنتاجا
أن تقديم الحق القوي على الضعيف حال التزاحم على المال هو مـذهب الأئمـة  -٩

 .الأربعة
اق بين الفقهاء, وإنـما فالمالي عند وجود أحد سببيه  ليس محل اتأن تقديم الحق  -١٠

 .فيه خلاف بين أهل العلم في بعض التطبيقات على الضابط
 .الراجح أن الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمة -١١
 .الراجح أن تعلق حق االله تعالى بالمال لا يمنع جواز البيع -١٢
 يشترط فيه التكليف, وما ب فيه حق الآدمي من الأموال لاغل الصحيح أن ما -١٣

غلب فيه حق العبادة يشترط, ويختلف الفقهاء في تحديد مـا الغالـب فيـه حـق 
 .الآدمي أو الغالب فيه حق العبادة

 أن حقوق الأموال حال أدائها إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقـع  -١٤
 . ٍ مستحقها بغير اجتهاد وتحرالإجزاء مع الخطأ في دفعها لغير

أن كل من عليه  حق مالي  يجب أداؤه فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب مـع  -١٥
 .القدرة على الوفاء فإنه يستحق العقوبة والتعزير

كالنكـاح ; ًالراجح في مسألة الظفر بالحق المالي أنه إن كان سـبب الحـق ظـاهرا -١٦
 وإن كان سبب الحق ,بقدر حقهوالقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ 
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 ١٩٠ 

لم يكـن لـه الأخـذ , ً وينـسب إلى الخيانـة ظـاهرا, بحيث يـتهم بالأخـذ,ًخفيا
 .وتعريض نفسه للتهمة والخيانة

بمضي ا وجب قبضه من الأموال المستحقة مأن ما  قرره الشافعية بعدم سقوط  -١٧
 ;زاع فـبعض التطبيقـات وقـع فيهـا نـ, يحتاج إلى دقـةً عاماًوقته  يعتبر ضابطا

 .كمسألة نفقة الزوجة إذا مضى وقت عليها
 .اتفق العلماء على أن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار -١٨
ليس كل الحقوق تورث عن الميت, وما ذكره الشافعية من أن الحقوق تورث كما  -١٩

يورث المال يحتاج إلى تفصيل, لأن الضابط ليس محل اتفاق, وليس على إطلاقه, 
 .تلف مذاهب العلماء في إلحاق بعض الحقوق في ما يورث أو عدم الإلحاقوتخ

 وللتوضيح  يقال  , بالإرث فإنه يملكه بحقوقهًيختلف الفقهاء في من ملك مالا -٢٠
ِحقوق الملك ضربانإن  َ ُْ َ ِ ِْ ْ ُ ِ حق للمالـك كالـشفعة والـرهن:ُ ْ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ُّ َ ْ ِ وحـق عـلى الملـك ,ٌّ ِْ ْ َ َ ٌّ َ َ

ِكالحول ْ َ ْ َ فما,َ ِ كان حقا للمالك انتقل للوارث مع حقهَ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ َ َ ََ َِ ْ َ َْ ْ ِ وما كان حقا على الملـك ,َ ِْ ْ َ َ ََ ََ َ
ِانتقل الملك إلى الوارث دون حقه ِ ِِّ َ ََ ُ َِ ْ ْ ْ ََ ِ ُ َ ْ. 

 .الراجح أن ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت -٢١
وط له من الربح بعمله في يتفق الفقهاء على أن  من لا مال له فإنه يستحق المشر -٢٢

 .مال غيره
 فلا يحل شيء منها إلا بوجه ,يجمع العلماء على أن الأصل في الحقوق المالية المنع -٢٣

 .شرعي
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אW 
وبعد هذا الاستعراض لأهم نتائج البحث فإنني أقدم بعض التوصيات التـي أظـن 

 :أنها ذات جدو في هذا الباب
 اسـتخراجا للقواعـد والـضوابط الفقهيـة ;هيةأهمية الاعتناء بكتب الفروع الفق -١

 فذلك يلبي حاجة ملحة في عصر سرعة المنتجات الاقتـصادية ,ودراسة وتطبيقا
 .  مما يضطر المسلمين للبحث في هذه النوازل وتقديم الحل الشرعي لها,والمالية

هناك حاجة ماسة لجمع ودراسة الضوابط الفقهية المذهبية ومن ثم دراستها مـن  -٢
 حيـث يتطلـب اسـتقراء ; وهذا جهد يحتاج إلى عمل كبـير,الفقه المقارنخلال 

أعتقد أن هذا العمل يحتاج إلى مراحل و ,ًللنصوص والفروع وموازنة وترجيحا
 .وزمن

 فتجد أن بعـض ,أن باب الضوابط الفقهية باب متجدد يحتاج إلى متابعة وترشيد -٣
 .أو تسديدالضوابط الفقهية  تحتاج إلى تقييد أو إعادة صياغة  

 ...ًوختاما
 وأن , وأن يلهمني رشدي, لوجهه الكريمًأسأل المولى الكريم أن يجعل عملي خالصا
 . وهو على كل شيء قدير,يفتح علينا أبواب العلم النافع والعمل الصالح
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א א 
َابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها الصدقة« َ َ َ ْ« ٨٨ 
ُأد الأمانة إلى من ائتمنَك, ولا تخ« َْ َ َ َِّ َ َ ََ َِ َ ِ َ َ َن من خانكَ َ َ ْ َْ« ١١١ 
َأدوا عمن تمونون« َُ ُ َّْ َُّ َ« ٨٩ 
َأرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك « ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِّ ُ ْ ٌ ْ َ ْ َْ َ ََ ََ ُ َ َِّ ََ َ« ١٥٩ 
 رسول االلهَِّ « ُاشترَ ُ َ َ ُمن يهودي طعاما بنَسيئة ورهنَه درعهصلى الله عليه وسلم ْ ُ َ َ ٍّ َْ َْ َ ً َِ ٍ ِ ِ َِ ِ َ ُ« ١٧٩ 
َأعط الأ َجير أ« ََ ِ ْ ُجره قبل أن يجف عرقهْ ْ ُ ُْ ْ ََ ََ ََّ ِ َ« ١٨٤ 
 ١٥٢ »ألا وإن قتيل الخطإ شبه العمد مائة من الإبل; أربعون في «
 ١٧٨ »ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله«
َّأن النَّبي « ِ َّ  له به صلى الله عليه وسلم َ ي له به شاة, فاشترَ ِأعطاه دينَارا يشترَ ِ ِِ ُِ ُ َ َُ ََ ًْ َ َْ ًَ ِ ْ َ« ٧٨ 
ِأن النَّب« َّ  ١٠٥ »حجر على معاذ ماله و باعه في دين عليهصلى الله عليه وسلم َّي َ
 ٨١ »نهى عن بيع العنب حتى يسود, وعن بيع صلى الله عليه وسلم أن النبي «
 ١٥٥ »ألا أن الإبل قد غلت: (ً قام خطيبا فقالأن عمر «
ِأن عمر بن الخطاب « َّ َ َ ْْ َ َ ُكتب إلى أمراء الأجنَاد في رجال ٍ َ ْ َِ ِ ِ َ ِ َ َ ُ َ ِ َ َ« ١١٩ 
 ١٣١ » شاء االله, لا أحلف على يمين, فأر غيرهاإني ـ واالله ـ إن«
َالبينَة على المدعي, واليمين على من أنكر« ََ ْ ََّ ْ َ َ ِّ ََ ََ ُ َِ ِْ ُْ ُْ« ١٢٧ 
ِالجار أحق بصقبه« ِ َِ َ َُّ َ ُ َ ْ« ٥٣ 
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 ١٤٦ »ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر«
ِخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف« ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََْ َِ َ ْ ُ« ١٠٩ 
ٍرفع القلم عن ثلاثة« َِ َ ََ ْ ََ ُ َُ ِّعن النَّائم حتى يستيقظ, وعن الصبى : ْ ِْ َّ َ ْ َ َِ َِ ََ ِ َِ َّ ِ« ٨٨, ٨٦ 

ِسأل النَّبي «  ََ ُفي تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ َْ َّ ََّ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َِ ِ« ٦١ 
ِفي النَّفس مائة من الإ ِبل« ْ َ ِ ٌِ َْ ِ ِ« ١٥٤ 
َّقال رجل لأ َتصدقن« َ َُ ََّ َ َ ٌ ِ بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يدَ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََ َِ َِ َ« ٩٨ 
ِكانت قيمة الدية على عهد رسول االلهَِّ « ُ َ َِ ِ ِْ ََ ََ ِّ َُ ْ ٍثمانمائة دينَار صلى الله عليه وسلم  َ ِ ِ َ ِ َ َ َ« ١٥٤ 
»مرة سو ٍّلا تحل الصدقة لغنى, ولا لذ َ َِّ َ َّ ٍٍّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ُّ َ« ٩٤ 
 ١١٢ »فسلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب ن«
ٍلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس« ْ َ ِ ِ َِّ َِ ٍ ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ ُ ُّ َ« ١٧٣ 

ُلك ما نويت يا يزيد, ولك ما أخذت يا معن«  ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ََ َْ َ َ َ ََ َُ َِ« ٩٦ 
ٍلو يعطى النَّاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال « َ ٌ َّ َ ُ ْ ُ ِْ َ َ ِْ َ ََ َْ ُ ِ َ َ« ١٢٧ 
َلي الواجد يحل عرضه و« ُ ََ ُْ ُِّ ِ ُِّ ِْ ُعقوبتهَ ََ ُ ُ« ١٠٣ 
ِالمسلم  من سلم المسلمون من لسانه ويده« ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ُِْ ُْ« ١٧٢ 
ٌمطل الغني ظلم« ِّ َْ ْ ُُ ِْ َ« ١٠٤ 
 ٧١ »من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق «
 ١٣٦ »من ترك مالا فلورثته«
 ٧٣ »ينه من سرق له متاع أو ضاع له متاع فوجده في يد رجل بع«
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ُمن قتل له قتيل فهو بخير النَّظرين إما يود وإما يقاد« ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َُّ َّ َ ْ َِ ِ ِِ َ ِ ٌ َ َِ ِ« ١٣٧ 
 ٧٩ »عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاصلى الله عليه وسلم نهى النبي «
 ٤٠ »واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة «
 ٦٢ »يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة, فإنك إن أوتيتها «
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א א 
 ٣٣ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي

ُّأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري, الماوردي َ ُّ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِْ ْ َّ َ ََ ِ ٍِ ِ َِ ُ َُّ َ ٤٥ 
 ١٤٠ ن القرافيأحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحم

 ٦٧  ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله
 ٢٥ أحمد بن فارس

 ٣٣ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي
َالحسين بن محمد بن أحمد القاضي َ ْ َ ُ َُ ِ ِ َّ ْ َ ُُ ٢٨ 

 ٣٥ السيوطيعبد الرحمن بن الكمال  أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري 
 ١١٤ بن ناصر بن عبد االله السعدي التميميعبد الرحمن 

 ٤٠ عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب
 ٢٢ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي
 ٣١ المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم

 ٣٥ محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي
 ٤٤ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد

 ٩٥ محمد بن إدريس بن العباس
ُّمحمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االلهِ الشيباني ِ َ ْ ْ ُ َُّ ِ ٍَ َ َُ َ َْ َ َ َِّ ِ ُ ١٣٠ 

 ١٣٧ محمد بن بهادر بن عبد االله; بدر الدين; أبو عبد االله المصري الزركشي
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 ٩٩ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن آل عثيمين
ِمحمد بن عبد ْ َُ َ ُُ ; ابن العربي الأندلسيَّ ّ االلهِ بن محمد بن عبد االلهِ ِ ُِ َ ْ َ ِِّ َ ُ ْ ِْ َ ََّ َ ُ ٣٤ 

 ٨٧ ّمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني
 ٢٤  جمال الدين ابن منظور الأنصاري;محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل

 ٤١ محمد عثمان طه شبير
 ٢٤ شريالزمخمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 

 ٤١ مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا; الفقيه الحنفي
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 −أحمد بن عـلي الـرازي الجـصاص أبـو بكـر, دار إحيـاء الـتراث العـربي . أحكام القرآن   −١
 .محمد الصادق قمحاوي: , تحقيق ١٤٠٥بيروت, 

 .كتب العلميةمحمد بن عبد االله الأندلسي ابن العربي, دار ال. أحكام القرآن   −٢
محمـد بـن عـلي بـن محمـد الـشوكاني, . إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علـم الأصـول   −٣

 كفر بطنا, دار الكتاب العـربي, الطبعـة الأولى, −الشيخ أحمد عزو عناية,  دمشق : المحقق
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩

تــب محمــد نــاصر الــدين الألبــاني, المك. إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل   −٤
 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥ −الثانية :  بيروت, الطبعة –الإسلامي 

زكريـا الأنـصاري, دار الكتـب / شيخ الإسـلام . أسنى المطالب في شرح روض الطالب   −٥
 .محمد محمد تامر. د : الأولى, تحقيق : , الطبعة ٢٠٠٠ – ه ١٤٢٢ بيروت,  –العلمية 

طـه : يم الجوزية, دراسـة وتحقيـقمحمد بن أبي بكر ابن ق. إعلام الموقعين عن رب العالمين   −٦
 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨عبدالرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية, مصر, القاهرة, 

محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله, دار . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان   −٧
 .محمد حامد الفقي: م, تحقيق ١٩٧٥ – ١٣٩٥ بيروت, الطبعة الثانية , –المعرفة 

فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد, دار المـسلم : محمد بن إبراهيم بن المنذر, دراسة وتحقيق. الإجماع   −٨
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الأولى : للنشر والتوزيع, الطبعة

 −علي بن محمد الآمـدي أبـو الحـسن, دار الكتـاب العـربي . الإحكام في أصول الأحكام   −٩
 .سيد الجميلي. د: , الطبعة الأولى , تحقيق ١٤٠٤  –بيروت 
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كار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فـيما تـضمنه الموطـأ مـن معـاني الاستذ  −١٠
 –أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد الـبر النمـري, دار الكتـب العلميـة . الرأي والآثار

 .سالم محمد عطا , محمد علي معوض: م, تحقيق ٢٠٠٠ – ١٤٢١بيروت, الطبعة الأولى , 
تاج الـدين عبـد الوهـاب / الإمام العلامة . تاج الدين السبكىالأشباه والنظائر ـ للإمام   −١١

 .م١٩٩١ − هـ ١٤١١بن علي ابن عبد الكافي السبكي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 
ِالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة الـنعمان  −١٢ َ َ ُْ ْ َ ْ َ ُ َُّ ََّ َ ْ َِ ِِ َِ َ َ َ ْ َ ِالـشيخ زيـن العابـدين بـن إبـراه. ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ َ ِيم بـن َّ ْ ِْ

ٍنجيم, دار الكتب العلمية, بيروت,لبنان, الطبعة  ْ َ  م١٩٨٠=هـ١٤٠٠:ُ
جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي دار . الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  −١٣

 . لبنان–الكتب العلمية بيروت 
دار أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي, . الإصابة في تمييز الصحابة  −١٤

 .علي محمد البجاوي: هـ, تحقيق ١٤١٢ بيروت, الطبعة الأولى , –الجيل 
 , ١٣٩٩ −١٤٠٠ دار العلـم للملايـين,–خير الدين بن محمد الزركلي, بـيروت  .الأعلام  −١٥

 .٤ط 
 .هـ١٣٩٣  سنة النشر − بيروت –محمد بن إدريس الشافعي, دار المعرفة . الأم  −١٦
علي بن سليمان .  مذهب الإمام أحمد بن حنبلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على  −١٧

 .المرداوي أبو الحسن, تحقيق محمد حامد الفقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت
 . بيروت−زين الدين ابن نجيم الحنفي, دار المعرفة. البحر الرائق شرح كنز الدقائق  −١٨
: ر الزركـشي المحقـق بدر الدين محمد بن عبد االله بـن بهـاد. البحر المحيط في أصول الفقه  −١٩

/ هـــ ١٤٢١محمــد محمــد تــامر, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, لبنــان, الطبعــة الأولى, 
 .م٢٠٠٠
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, عـلاء الـدين الكاسـاني, تحقيـق, دار الكتـاب العـربي. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  −٢٠
 .م,  بيروت١٩٨٢

 –محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله, مكتبة نـزار مـصطفى البـاز . بدائع الفوائد  −٢١
 −هـشام عبـد العزيـز عطـا : الأولى, تحقيـق : , الطبعـة ١٩٩٦ – ١٤١٦ −مكة المكرمة, 

 . أشرف أحمد−عادل عبدالحميد العدوي 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي . بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −٢٢

 عادل عبـد الموجـود, الطبعـة –علي محمد معوض : الاندلسي, دار الكتب العلمية, تحقيق 
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٦الأولى, 

ابن الملقـن سراج الـدين . ثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأ  −٢٣
مصطفى أبو الغيط و عبـداالله : أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري, المحقق 

الـسعودية, الطبعـة − الريـاض−بن سليمان وياسر بن كمال, دار الهجرة للنـشر والتوزيـع 
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الاولى , 

محمد بن يعقوب الفيروزأبادي, جمعية إحيـاء الـتراث . واللغةالبلغة فى تراجم أئمة النحو   −٢٤
 محمد المصري: , الطبعة الأولى, تحقيق ١٤٠٧ – الكويت −الإسلامي 

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني, أبـو الفـيض, . تاج العروس من جواهر القاموس  −٢٥ ّ ّ
َّالملقب بمرتضى الزبيدي, تحقيق مجموعة من المحققين  .يةدار الهدا. ّ

 .− ليبيـا –َّلمحمد بن يوسف العبـدري المـواق, طـرابلس . التاج والإكليل لمختصر خليل  −٢٦
 .مكتبة النجاح

فخر الدين عثمان بن عـلي الزيلعـي الحنفـي, دار الكتـب . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق  −٢٧
 . هـ١٣١٣ القاهرة, −الإسلامي
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د الرحيم المبـاركفوري أبـو محمد عبد الرحمن بن عب. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  −٢٨
 . بيروت–العلا, دار الكتب العلمية 

 – مكـة المكرمـة −عمر بن علي بن أحمد الأندلسي, دار حراء . تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  −٢٩
 . عبد االله بن سعاف اللحياني: هـ, الطبعة الأولى,  تحقيق ١٤٠٦

 –المناقـب, مؤسـسة الرسـالة محمود بن أحمد الزنجـاني أبـو . تخريج الفروع على الأصول  −٣٠
 .محمد أديب صالح. د: هـ, تحقيق ١٣٩٨بيروت, الطبعة الثانية , 

 بيروت, الطبعـة الأولى, –علي بن محمد بن علي الجرجاني, دار الكتاب العربي . التعريفات  −٣١
 .إبراهيم الأبياري: , تحقيق ١٤٠٥

حمد بن علي بن محمـد بـن أبو الفضل أ. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  −٣٢
 .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩أحمد بن حجر العسقلاني, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

محمـد ثالـث سـعيد : لعبدالوهاب بـن نـصر البغـدادي, تحقيـق . التلقين في الفقه المالكي  −٣٣
 .هـ١٤١٥الغاني, مكة المكرمة, مكتبة نزار الباز, 

ل الـدين أبـو محمـد عبـدالرحيم بـن الحـسن جمـا. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول  −٣٤
. هــ١٤٢٥ −٢٠٠٤الأولى, عـام :  لبنـان, ط–الإسنوي, دار الكتب العلميـة, بـيروت 

 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق 
دار الفكر , محمد عبد الرؤوف المناوي, دار الفكر المعاصر. التوقيف على مهمات التعاريف  −٣٥

 .محمد رضوان الداية. د: , تحقيق ١٤١٠ دمشق, الطبعة الأولى ,,  بيروت −
 –يوسف بن الزكـي عبـدالرحمن أبـو الحجـاج المـزي, مؤسـسة الرسـالة . تهذيب الكمال  −٣٦

ــة الأولى ,  ــيروت, الطبع ــق ١٩٨٠ – ١٤٠٠ب ــشار عــواد معــروف, عــدد . د: م, تحقي ب
 .٣٥: الأجزاء
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ربي, بـيروت  تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهـري, دار إحيـاء الـتراث العـ  −٣٧
 .محمد عوض مرعب: م, الطبعة الأولى, تحقيق ٢٠٠١

الإمام أبو الفرج عبدالرحمن البغدادي ثم الدمـشقي الـشهير بـابن . جامع العلوم والحكم  −٣٨
, صـفر ٤طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد, دار ابـن الجـوزي, ط: رجب الحنبلي, تحقيق 

 .هـ١٤٢٣
بو عيسى الترمذي الـسلمي, دار إحيـاء محمد بن عيسى أ. الجامع الصحيح سنن الترمذي  −٣٩

أحمد محمد شـاكر وآخـرون الأحاديـث مذيلـة بأحكـام :  بيروت, تحقيق –التراث العربي 
 .الألباني عليها

أبـو عبـد االله محمـد .  وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله   −٤٠
محمـد زهـير بـن نـاصر : لمحقـق بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغـيرة الجعفـي البخـاري, ا

 .هـ١٤٢٢الأولى : الناصر, دار طوق النجاة, الطبعة 
للعلامة شـمس الـدين محمـد عرفـه الدسـوقي, دار . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  −٤١

 .إحياء الكتب العربية
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤ولى الأ: الماوردي, دار الكتب العلمية, الطبعة . الحاوي الكبير  −٤٢
: جلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي, تحقيـق . حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة  −٤٣

 ١, ط١٩٦٧−١٣٨٧ القاهرة, –محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية 
الحافظ شهاب الدين أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة,  −٤٤

محمد عبد المعيد ضان, مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة, / عسقلاني, تحقيق ومراقبة محمد ال
 .الهند/ بادآم, حيدر ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢

  ,) هــ٧٩٩ت (لأبي إسحاق إبراهيم بن علي فرحـون . الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب  −٤٥
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 .محمد الأحمدي, القاهرة, دار التراث. د: تحقيق
 . دار المعرفة – لابن رجب, بيروت .ذيل طبقات الحنابلة  −٤٦
: محمد أمين الشهيربابن عابـدين, تحقيـق . رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار  −٤٧

 ٢ لبنـان, ط – بيروت –عادل أحمد عبدالموجود  وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية 
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ عام –

أحمد شاكر, مكتبه الحلبـي, مـصر, ط :قيقمحمد بن إدريس الشافعي, دراسة وتح. الرسالة  −٤٨
 .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨الأولى, 

تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  −٤٩
 هــ, الطبعـة الأولى, ١٤١٩ − م ١٩٩٩ −بيروت /  لبنان −الكافي السبكي, عالم الكتب 

 .دعلي محمد معوض, عادل أحمد عبد الموجو: تحقيق 
شـعيب الأرنـؤوط  و عبـدالقادر : لابن قيم الجوزية, مؤسسة الرسالة, تحقيـق. زاد المعاد  −٥٠

 .م١٩٩٨−هـ ١٤١٩الأرنؤوط, الطبعة الثانية, 
محمد بن إسماعيل الـصنعاني الأمـير, دار . سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام  −٥١

محمـد عبـد العزيـز :  تحقيـق , الطبعـة الرابعـة, ١٣٧٩ − بـيروت −إحياء التراث العربي 
 .الخولي

 . الرياض–محمد ناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف . السلسلة الصحيحة  −٥٢
محمـد :  بـيروت, تحقيـق –محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني, دار الفكر . سنن ابن ماجه  −٥٣

 .فؤاد عبد الباقي
: دار الفكـر, تحقيـق سليمان بن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي, . سنن أبي داود  −٥٤

ُتعليقات كـمال يوسـف الحـوت والأحاديـث : محمد محيي الدين عبد الحميد, مع الكتاب  ْ ُ َ َ
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 .مذيلة بأحكام الألباني عليها
٥٥−  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي, مكتبة دار الباز . سنن البيهقي الكبر

  القادر عطامحمد عبد: م, تحقيق ١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة,  −
 بـيروت , −علي بن عمر أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي, دار المعرفـة . سنن الدارقطني  −٥٦

 .م, عبد االله هاشم يماني المدني١٩٦٦ – ١٣٨٦
َشمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد الـذهبي, المحقـق . سير أعلام النبلاء  −٥٧ مجموعـة : َ

 ٢٠٠١−١٤٢٢, ١١: , الطبعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة
أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحـراني, دار . السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية  −٥٨

 .المعرفة
لعبد الحي بن أحمد العكـري الدمـشقي, دار الكتـب . شذرات الذهب في أخبار من ذهب  −٥٩

 .العلمية
ولي الـدين أبـو زرعـة ). ة المضية في البهجة الورديـةالنهج( شرح البهجة الوردية المسمى   −٦٠

, مكتبـة الملـك عبـدالعزيز العامـة )٣٠١٥(خ . أحمد بن عبدالرحيم الكـردي, مخطوطـة 
 .بالرياض 

سعد الـدين مـسعود بـن عمـر . شرح التلويح على التوضيح  لمتن التنقيح في أصول الفقه  −٦١
 ١٩٩٦−١٤١٦كريا عميرات, ز:  بيروت, تحقيق –التفتازاني, دار الكتب العلمية 

شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبـد االله الزركـشي . شرح الزركشي على مختصر الخرقي  −٦٢
عبـد المـنعم خليـل إبـراهيم, دار الكتـب : المصري الحنبلي, تحقيق قدم له ووضع حواشيه

 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣ بيروت, –لبنان –العلمية 
 .اثقاضي خان, دار إحياء التر. شرح الزيادات  −٦٣
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تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عـلي الفتـوحي . شرح الكوكب المنير  −٦٤
محمد الزحيلي و نزيه حماد, مكتبة العبيكان, الطبعـة الثانيـة : المعروف بابن النجار, المحقق

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨
ل أبو الحسن علي بن خلـف بـن عبـد الملـك بـن بطـا. شرح صحيح البخار لابن بطال  −٦٥

: م, الطبعـة ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣ −الرياض /  السعودية −البكري القرطبي, مكتبة الرشد 
 .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: الثانية, تحقيق 

 –, دار الفكـر للطباعـة  )١١٠٢ت(محمد الخرشي المالكي  . شرح مختصر خليل للخرشي  −٦٦
 .بيروت

سلمة أبو جعفـر الطحـاوي, أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن . شرح معاني الآثار  −٦٧
 .محمد زهري النجار: هـ, تحقيق ١٣٩٩ بيروت, الطبعة الأولى , –دار الكتب العلمية 

منـصور بـن يـونس بـن . شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لـشرح المنتهـى  −٦٨
 .م١٩٩٦ بيروت, −إدريس البهوتي, عالم الكتب

العلامة أبو البركات أحمد بـن . مام مالكالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإ  −٦٩
 –محمد بـن أحمـد الـدردير , وبالهـامش حاشـية  العلامـة أحمـد الـصاوي,  دار المعـارف 

 .مصطفى كمال وصفي: , تحقيق ١٩٨٦ −١٤٠٦, القاهرة
شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمـد بـن أحمـد بـن . الشرح الكبير على متن المقنع  −٧٠

 . بيروت−محمد رشيد رضا, دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع: يق قدامة المقدسي, تحق
محمد بن صـالح بـن محمـد العثيمـين, دار ابـن الجـوزي, . الشرح الممتع على زاد المستقنع  −٧١

 . هـ١٤٢٨ − ١٤٢٢الطبعة الأولى, 
 بـيروت, −, دار العلـم للملايـين)هــ٣٩٣ت(إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري . الصحاح  −٧٢
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 .١٩٩٠ يناير −الرابعة : الطبعة
 الريـاض, –محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مكتبـة المعـارف . صحيح الترغيب والترهيب  −٧٣

 .الطبعة الخامسة
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القـشيري النيـسابوري, دار إحيـاء الـتراث . صحيح مسلم  −٧٤

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت, تحقيق –العربي 
 الكويـت, – الـدين الألبـاني, دار غـراس محمـد نـاصر. صحيح وضعيف سنن أبي داود  −٧٥

 .الطبعة الأولى
محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, مكتبـة المعـارف للنـشر . صحيح وضعيف سـنن النـسائي  −٧٦

 .م١٩٩٨ –الطبعة الأولى , والتوزيع
 −أبو بكر بن أحمد بن محمد بـن عمـر بـن قـاضي شـهبة, عـالم الكتـب . طبقات الشافعية  −٧٧

 الحافظ عبد العليم خان. د: ولى, تحقيق الأ:  هـ, الطبعة ١٤٠٧ −بيروت 
ِالقاضي الحسين بن محمد المـروذي, مخطوطـة بـدار . طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية  −٧٨ ْ ُّ َ

 ).فقه شافعي) (١٥٢٣( الكتب المصرية, برقم 
أبو بكر ابن العربي محمد بن عبداالله بن محمـد, . عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي  −٧٩

 . بيروت–بي دار الكتاب العر
صـلاح . شمس الدين محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي, تحقيـق د. العبر في خبر من غبر  −٨٠

 .م, الكويت١٩٨٤الدين المنجد, مطبعة حكومة الكويت, 
بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي, دار إحيـاء . عمدة القاري شرح صحيح البخـاري  −٨١

 . بيروت–التراث العربي 
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ل الدين محمد بن محمـود البـابرتي, دار الفكـر, الطبعـة الثانيـة, لأكم. العناية شرح الهداية  −٨٢
 .هـ١٣٩٧

 لبنان, الطبعـة الثانيـة, –محمود بن عمر الزمخشري, دار المعرفة . الفائق في غريب الحديث  −٨٣
 .محمد أبو الفضل إبراهيم−علي محمد البجاوي : تحقيق 

 .م٢٠٠١ دمشق, –لقلم , دار ا٢مجد أحمد مكي, ط: جمع وعناية . فتاو مصطفى الزرقا  −٨٤
عبدالرحمن بن ناصر السعدي, منشورات المؤسـسة الـسعيدية /للشيخ . الفتاوي السعدية  −٨٥

 .بالرياض
: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني, المحقـق . فتح الباري  −٨٦

حاديثـه الإمام عبد العزيز بن عبد االله بن باز ومحب الدين الخطيب, رقـم كتبـه وأبوابـه وأ
 محمد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر : وذكر أطرافها 

, مكتبـة )٣٠١٣( عبدالكريم بن محمد القزوينـي, مخطوطـة خ . فتح العزيز شرح الوجيز  −٨٧
 .الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

العلامـة محمـد بـن صـالح العثيمـين, مـدار . فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام  −٨٨
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥عة الأولى, الوطن للنشر, الطب

محمد بن مفلح المقدسي, تحقيق أبو الزهراء حازم القـاضي, دار . الفروع وتصحيح الفروع  −٨٩
  هـز١٤١٨ بيروت, –الكتب العلمية 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس  القرافي المـصري المـالكي, مطبعـة دار . الفروق  −٩٠
 .هـ١٣٤٤إحياء الكتب العربية, مصر سنة 

 .م١٩٨٨ −١٤٠٩ دمشق , –مصطفى أحمد الزرقا, دار القلم . فعل الضار والضمان فيهال  −٩١
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦ الرياض, –محمد علي الفقي, دار المريخ للنشر / د. فقه المعاملات  −٩٢
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ُالفقه الإسلامي وأدلته  −٩٣ ُُ َّ ُّ ْ ّوهبة الزحيلي, دار الفكر . د.أ. ِ ِ ْ َ َ َُّ  ٤ط:  دمشق, الطبعة –َّ سورية −ْ
 –لأحمـد بـن غنـيم النفـراوي, مـصر . كه الـدواني شرح رسـالة أبي زيـد القـيروانيالفوا  −٩٤

 ).هـ١٤٠٧. (مصطفى البابي الحلبي, الطبعة الثالثة 
عبـد الحـي بـن . فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمـشيخات  والمسلـسلات  −٩٥

 ٢:  الطبعـة  بيروت,–إحسان عباس, دار الغرب الإسلامي : عبدالكبير الكتاني, المحقق 
 .١٩٨٢ عام −

مكتـب الـتراث في مؤسـسة : محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي, تحقيـق . القاموس المحيط  −٩٦
 ١٩٨٦−١٤٠٦ مؤسسة الرسالة, –الرسالة, بيروت 

, أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. قواعد الأحكام في مصالح الأنام  −٩٧
 . لبنان–قيطي, دار المعارف بيروت محمود بن التلاميد الشن:دراسة وتحقيق

 /هــ ١٤٢٩, ٤مكتبة الرشـد ط . يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. د.  القواعد الفقهية  −٩٨
 .م٢٠٠٨

د محمـد عـثمان شـبير, دار .أ. القواعد الكلية والـضوابط الفقهيـة في الـشريعة الإسـلامية  −٩٩
 .م٢٠٠٧−١٤٢٨, ٢النفائس للنشر والتوزيع بالأردن, ط

لعبـدالرحمن بـن نـاصر . القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعـة النافعـة  −١٠٠
 .هـ١٤١٠ – الطبعة الثانية –السعدي, مكتبة الإمام الشافعي, الرياض 

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف, عـمادة . د والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرالقواع  −١٠١
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنـورة, المملكـة العربيـة الـسعودية, الطبعـة 

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى, 
دين أبي ابن اللحام , علاء الـ. القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الاحكام الفرعية  −١٠٢
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عبـد الكـريم الفـضيلي, : الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي, المحقق 
 .م١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠: المكتبة العصرية, الطبعة 

أحمـد بـن عبـداالله بـن حميـد, : لأبي عبـداالله محمـد بـن محمـد للمقـري, تحقيـق . القواعد  −١٠٣
مكـة . مي, جامعـة أم القـر معهد البحوث العلمية و إحياء التراث الإسلا: مطبوعات 

 .المكرمة
لزين الدين عبدالرحمن بن شهاب , المعروف بابن رجب الحنبلي, مكتبة الخانجي . القواعد  −١٠٤

 .هـ١٣٥٢ – مطبعة الصدق الخيرية, الطبعة الأولى – مصر –
لمحمد بن أحمد بـن ). قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ( القوانين الفقهية   −١٠٥

 ).م١٩٧٩( طبعة عام – دار العلم للملايين –الغرناطي, بيروت جزي 
الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقانون العراقي والقـانون اليمنـي في الالتزامـات   −١٠٦

 عـمان, –عبدالمجيـد الحكـيم, الـشركة الجديـدة للطباعـة, الأردن . والحقوق الشخـصية
 .١م, ط١٩٩٣ −١٤١٤

محمـد أمـين : للعلامة منصور بن يـونس البهـوتي, تحقيـق . اعكشاف القناع عن متن الإقن  −١٠٧
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ / ١الضناوي, عالم الكتب ط 

علاء الدين عبد العزيـز :  اسم المؤلف. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  −١٠٨
عبـد االله : م, تحقيق ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨ − بيروت −بن أحمد البخاري, دار الكتب العلمية 

 .مد عمرمحمود مح
إسـماعيل بـن . كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألـسنة النـاس  −١٠٩

 .محمد الجراحي العجلوني, دار إحياء التراث العربي
َأبي محمد على بن زكريا المنبجي, تحقيـق : للإمام. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  −١١٠ ْ الـدكتور : َ
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 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤الثانية :  دمشق, الطبعة– القلم محمد فضل عبد العزيز المراد, دار
 بـيروت, الطبعـة –لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, دار صادر   −١١١

 .الأولى
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسـحاق, المكتـب . المقنعالمبدع في شرح   −١١٢

 .هـ١٤٠٠بيروت,  –الإسلامي 
سـمير مـصطفى ربـاب, دار . أ / أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي, اعتنـى بـه . المبسوط  −١١٣

 .م٢٠٠٢−١٤٢٢, ١إحياء التراث العربي, ط
نسائي, مكتب المطبوعات الإسلامية أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ال. المجتبى من السنن  −١١٤

عبدالفتاح أبو غدة الأحاديث مذيلة : م, تحقيق ١٩٨٦ – ١٤٠٦ حلب, الطبعة الثانية , –
 .بأحكام الألباني عليها

ِمجلة الأحكام العدلية  −١١٥ َِّ َ ْْ ْ َِّ َ َ ْ ُ َ لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيـة, نـور محمـد, . َ
 .لعلها مصور عن طبعة قديمة: آرام باغ,كراتشي, الطبعة ِكارخانه تجارت كتب, 

محمد نجيب المطيعـي, دار إحيـاء الـتراث العـربي, : لأبي زكريا النووي, تحقيق . المجموع  −١١٦
 .م, بيروت١٩٩٧

١١٧−  عامر الجزار, −أنور الباز : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني, المحقق . مجموع الفتاو 
 . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦لثالثة , ا: دار الوفاء, الطبعة 

 بـيروت, –محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, مكتبة لبنـان نـاشرون . مختار الصحاح  −١١٨
 .محمود خاطر: م, تحقيق ١٩٩٥ – ١٤١٥الطبعة طبعة جديدة , 

محمد حامد : لزكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري, تحقيق . مختصر سنن أبي داود  −١١٩
 .القاهرة . مد شاكر, مكتبة السنة المحمدية الفقي , وأحمد مح
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إسحاق بـن منـصور المـروزي, عـمادة . مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  −١٢٠
البحث العلمي, الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة, المملكـة العربيـة الـسعودية, الأولى, 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٥
شعيب الأرنـؤوط وآخـرون, : نبل, المحقق الإمام أحمد بن ح. مسند الإمام أحمد بن حنبل  −١٢١

 .م١٩٩٩هـ , ١٤٢٠الثانية : مؤسسة الرسالة, الطبعة
 . بيروت–محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي, دار الكتب العلمية . مسند الشافعي  −١٢٢
 .شهاب الدين البوصير, دار الجنان ـ بيروت. مصباح الزجاجة  −١٢٣
عـادل بـن يوسـف :  محمد بن أبي شيبة, تحقيـقلأبي بكر عبد االله بن. مصنف  ابن أبي شيبة  −١٢٤

 .م, الرياض١٩٩٧العزازي و أحمد بن فريد المزيدي, دار الوطن, 
,  بيروت–أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, المكتب الإسلامي . مصنف عبد الرزاق  −١٢٥

 .حبيب الرحمن الأعظمي: هـ, تحقيق ١٤٠٣الطبعة الثانية , 
هـ, مطبوع مع مختـصر سـنن أبي ٣٨٨ت .د بن محمد الخطابي لأبي سليمان حم. معالم السنن  −١٢٦

 .داود
عبـد الـسلام محمـد : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, المحقـق . معجم مقاييس اللغة  −١٢٧

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩: هارون, دار الفكر, الطبعة 
  .−محمـد الخطيـب الـشربيني, القـاهرة . مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج  −١٢٨

 ).م١٩٥٨ −هـ١٣٧٧(مصطفى البابي الحلبي وأولاده, طبعة عام 
 . دار صادر–لمحمد عليش, بيروت . منح الجليل على مختصر خليل  −١٢٩
 −محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله, دار الفكر . مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  −١٣٠

 .الثانية: هـ, الطبعة ١٣٩٨ –بيروت 
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 حـسين –مـصطفى الـسقا :  بن إسماعيل  ابن سيده, تحقيق علي. المحكم والمحيط الأعظم  −١٣١
 ١, ط١٩٥٨−١٣٧٧ مصطفى البابي الحلبي, –نصار, القاهرة 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظـاهري, دار الفكـر . المحلى  −١٣٢
 .عبدالغفار البنداري. د : للطباعة والنشر والتوزيع, تحقيق 

لصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل ابن عبـاد بـن العبـاس بـن ا. المحيط في اللغة  −١٣٣
م, الطبعـة ١٩٩٤−هــ ١٤١٤ −لبنان /  بيروت −أحمد بن إدريس الطالقاني, عالم الكتب 

 .الشيخ محمد حسن آل ياسين: تحقيق, الأولى
 ١,١٤١٨/١٩٩٨ دمشق, ط –مصطفى أحمد الزرقا, دارالقلم . المدخل الفقهي العام  −١٣٤
بكر بـن عبـداالله أبـو . فصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحابالمدخل الم  −١٣٥

 م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ لعام ١زيد, دار العاصمة, ط 
 –مصطفى أحمـد الزرقـا, دار القلـم . المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي  −١٣٦

 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠, ١دمشق, ط
 الريـاض, –دالعزيز الـدرعان, مكتبـة التوبـة عبـداالله بـن عبـ. المدخل للفقه الإسـلامي  −١٣٧

 .م, ط١٩٩٣ −١٤١٣
 .٢محمد سلام مدكور, دار الكتاب الحديث, ط. المدخل للفقه الإسلامي  −١٣٨
١٣٩−  بيروت–مالك بن أنس, دار صادر . المدونة الكبر . 
محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحـاكم النيـسابوري, دار الكتـب . المستدرك على الصحيحين  −١٤٠

مصطفى عبد القـادر عطـا : م, تحقيق ١٩٩٠ – ١٤١١بيروت, الطبعة الأولى ,  –العلمية 
 .تعليقات الذهبي في التلخيص: ومع الكتاب

يوسـف الـشيخ : أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقـري, دراسـة وتحقيـق . المصباح المنير  −١٤١
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 .محمد, المكتبة العصرية
−١٤٢٧, ٦مــد عــثمان شــبير, ط د مح. المعــاملات الماليــة المعــاصرة في الفقــه الإســلامي  −١٤٢

 ., دار النفائس٢٠٠٧
لمحمــد رواس قلعــه جــي, دار .  المعــاملات الماليــة المعــاصرة في ضــوء الفقــه والــشريعة  −١٤٣

 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨ /٣النفائس, ط 
إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القـادر ـ محمـد النجـار, دار . المعجم الوسيط  −١٤٤

 لعربيةمجمع اللغة ا: الدعوة, تحقيق
 العبـاس أبـو.  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو أهل أفريقية والأندلس والمغرب  −١٤٥

محمد حجي, نشر / الونشريسي, خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور أحمد بن يحيى 
 .م١٩٨١ −هـ ١٤٠١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغرب, 

عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد, . ن حنبل الشيبانيالمغني في فقه الإمام أحمد ب  −١٤٦
 .هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الأولى , –دار الفكر 

 / المؤلف . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  −١٤٧
: لأحمد بن عمر بن إبـراهيم القرطبـي, تحقيـق . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  −١٤٨

 دار بن كثير ودار الكلم الطيب, الطبعة الأولى عـام – محيي الدين مستو ,وآخرون, دمشق
 ).هـ١٤١٧(

عـلي الخفيـف, دار الفكـر . الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنـة بالـشرائع الوضـعية  −١٤٩
 .م١٩٩٦−١٤١٦ القاهرة, –العربي 

لـشئون محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله, وزارة الأوقـاف وا. المنثور في القواعد   −١٥٠
 .تيسير فائق أحمد محمود. د: م, تحقيق ١٤٠٥ الكويت, الطبعة الثانية , –الإسلامية 
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مد مح/ د : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي, تحقيق . المهذب في فقه الإمام الشافعي  −١٥١
 .هـ١٤١٢. الطبعة الأولى – الدار الشامية, بيروت – دمشق –الزحيلي, دار القلم 

أبـو عبيـدة :إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الـشاطبي, دراسـة وتحقيـق. الموافقات  −١٥٢
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن عفان, الطبعة الأولى 

: (  الكويـت, الطبعـة –ف والـشئون الإسـلامية وزارة الأوقا. الموسوعة الفقهية الكويتية  −١٥٣
 ). هـ١٤٢٧ − ١٤٠٤من 

مالك بن أنس, محمد مصطفى الأعظمـي, مؤسـسة زايـد بـن سـلطان آل نهيـان, . الموطأ  −١٥٤
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥الطبعة الاولى 

عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعـي, دار الحـديث . نصب الراية لأحاديث الهداية  −١٥٥
حاشية بغيـة الألمعـي في : محمد يوسف البنوري, مع الكتاب : , تحقيق هـ١٣٥٧ مصر,  −

 .تخريج الزيلعي
د أحمـد محمـود الخـولي, دار الـسلام, . نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  −١٥٦

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣, ١ط
 .م١٩٥٧ القاهرة, –محمد سامي مدكور, دار الفكر العربي . نظرية الحق  −١٥٧
 .م١٩٩٦−١٤١٦, منشورات جامعة دمشق ٤فتحي الدريني, ط. يةالنظريات الفقه  −١٥٨
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  −١٥٩

 سـنة النـشر − بـيروت –الدين الرملي الـشهير بالـشافعي الـصغير, دار الفكـر للطباعـة 
 . م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري, المكتبـة العلميـة . النهاية في غريب الحديث والأثر  −١٦٠
 . محمود محمد الطناحي−طاهر أحمد الزاو : م, تحقيق ١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ بيروت , −
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ــدي  −١٦١ ــة المبت ــتح القــدير شرح بداي ــة  مــع ف ــن عبدالواحــد . الهداي ــدين محمــد ب لكــمال ال
 .هـ١٣٩٧ة, الإسكندري, المعروف بابن الهمام, دار الفكر, الطبعة الثاني

, أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشـداني المرغيـاني. الهداية شرح بداية المبتدي  −١٦٢
 .المكتبة الإسلامية
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 ١٠٨............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٠٩........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١١٠.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١١٥................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١١٦...........  ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي وقته:المبحث الرابع

 ١١٧............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١١٧............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١١٨........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١١٩.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٢٣................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٢٤................ قرار لزمته اليمين مع الإنكارمن لزمه الدفع مع الإ: المبحث الخامس

 ١٢٥............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١٢٦............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٢٧........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث



 
 

  
אא 

 
٢٢٣ 

 ١٢٨.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع
 ١٣٢................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 ١٣٣.................... الضوابط الفقهية المتعلقة بتملك الحق المالي: الفصل الثالث
 ١٣٤...................................... الحقوق تورث كما يورث المال: المبحث الأول

 ١٣٥............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١٣٥............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٣٦........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١٣٧.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٤٣................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٤٤....................... فإنه يملكه بحقوقهكل من ملك مالا بالإرث : المبحث الثاني

 ١٤٥............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١٤٥............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٤٦........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١٤٧.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٤٩................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٥٠...... ها تخييرما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخل: المبحث الثالث

 ١٥١............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١٥١............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٥٢........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث



 
 

  
אא 

 
٢٢٤ 

 ١٥٣.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع
 ١٥٦................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 ١٥٧................. ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت: المبحث الرابع
 ١٥٨............................................ صيغ الضابط: ولالمطلب الأ

 ١٥٨............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٥٩........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١٦٠.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٦١................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٦٣..... من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره: المبحث الخامس

 ١٦٤............................................ طصيغ الضاب: المطلب الأول
 ١٦٤............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٦٥........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١٦٥.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٦٨................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٦٩. الأصل في الحقوق المالية المنع, فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي: المبحث السادس

 ١٧٠............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١٧١............................................ معنى الضابط: لمطلب الثانيا

 ١٧٢........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١٧٣.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع



 
 

  
אא 

 
٢٢٥ 

 ١٧٤................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٧٥......................... الضوابط الفقهية المتعلقة بالمنفعة المالية: الفصل الرابع
 بيعتهكل شيء مادي أو غير مادي ولا يخرج عن التعامل بط: المبحث الأول

 ١٧٦............... أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية                           
 ١٧٧............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١٧٧............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٧٨........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١٧٩.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٨٠................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٨١........... كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها: حث الثانيالمب

 ١٨٢............................................ صيغ الضابط: المطلب الأول
 ١٨٢............................................ معنى الضابط: المطلب الثاني
 ١٨٤........................................... دليل الضابط: المطلب الثالث
 ١٨٥.......................................... دراسة الضابط: المطلب الرابع

 ١٨٦................................... التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ١٨٧............................................................................الخاتمة

 ١٩٢.................................................................. امةالفهارس الع
 ١٩٣........................................................  فهرس الآيات القرآنية−١
 ١٩٦.....................................................  فهرس الأحاديث والآثار−٢



 
 

  
אא 

 
٢٢٦ 

 ١٩٩....................................................المترجم لهم فهرس الأعلام −٣
 ٢٠١......................................................  فهرس المراجع والمصادر−٤
 ٢١٩..........................................................  فهرس الموضوعات−٥ 
 


